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 شكر وتقدير
 

عداد هذه الرسالة فله الشكر والحمد س بحانه وتعالى تمام ا   الحمد لله الذي وفقني في ا 
 يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وبعد يقول الله تعالى على ما أ فاضه علينا من نعم ظاهرة وباطنة حمدا 

ن عبارات الشكر والثناء "  كمنديز تم ل  شكر ولئن" زفي كتابه العزي   تكون دائما في غاية الصعوبةا 
نه يقف عاجزا أ مام صياغة تلك الكلمات وقصورها   وا نه لا يكاد القلم يكبوا من بين أ ناملي ربما ل 

سطر  بقاء حق من نهديه هذه ال   ويتكرر الموقف ذاته ونحن نحاول صياغة كلمات شكر. على ا 
س تاذي الفاضل  تقديري واعترافا له بالجميل الذي سيبقى رمزا ل " عبد العزيز خنفوسي" الدكتور وتقدير ل 

يلازمني طول حياتي لما قدمه لي وقت وحلما وصبرا طوال فترة البحث وأ دين له بالفضل عن علمه العزيز 
 .فجزاه الله عني خير جزاء لقبوله الا شراف على هذه الرسالة. المتدفق طوال فترة الدراسة الجامعية

لىكما أ تق  الذي شرفني كثيرا بقبوله الاشتراك في لجنة" بومدين أ حمد" كتورالد دم بالشكر ا 
 مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها على الرغم من انشغالاته العلمية الكثيرة كما لا يفوتني 

أ ن أ قدم كل الشكر والامتنان على ما يبدله من جهد في سبيل تحصلنا لشيء من علمه خلال الفترة  
 .الجزاء الجامعية فجزاه الله عني خير

لى الذي شرفني كثيرا بقبوله الاشتراك في لجنة مناقشة هذه "  قميدي فوزي"ال س تاذ  كما أ تقدم بالشكر ا 

راسة العلمية فجزاه الله عني الرسالة والحكم عليها وله أ يضا التقدير والاحترام لما قدمته من علم في فترة الد
لى .الجزاءخير    "بن صغير عبد المومن"ال س تاذ  كما أ تقدم بالشكر أ يضا ا 

 الذي شرفني كثيرا بقبوله الاشتراك في لجنة مناقشة هذه الرسالة
 .والحكم عليها وذلك رغم انشغالاته العلمية المتعددة، فجزاه الله عني خير الجزاء 

 وهذا ليس من صميم المدح فهم أ رفع من ذلك حتى يفيض قلبي عليهم بالمدح
 .وا نما هو عرفان بالفعل و الجميل 

لى جميع أ ساتذة كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة سعيدة  كما أ تقدم بالشكر الخالص ا 
 .على ما قدموه لنا من تسهيلات جمة فجزاهم الله عنا كل الجزاء 

لى كل من ساعدني وهذا تقدير وعرفان يفيض من القلب  كما أ تقدم بالشكر ا 
 الحمد لله رب العالمين وأ خيرا

 
 



 

 

 إ هدإء  

ن أ كثر ما يسر إلقلوب هو إلعرفان بالجميل فا لى كل من كان  إ 

 .نبرإسا أ ضاء لي طريق إلعلم وإلنجاح 

لى أ مي قرة عيني إلتي أ دعوإ لها بالمغفرة وإلتوإب  .إ 

 .إ لى وإلدي أ طال الله في عمره وأ دإمه بالصحة وإلعافية

 .إ لى زوجتي إلغالية إلتي لن أ نسى فضلها

لى أ بنا   .حفظهم الله ئيإ 

لى أ ختي أ طال الله في عمرها   إ 

علاء صوت إلحق وإلعدل  إ لى كل إلذين يسهرون على رفع درجات إلعلم وإ 

 أ هدي هذه إلرسالة

لا بالله  والله من ورإء إلقصد وما توفيقي إ 

ليه أ نيب وأ فوضه إل مر كله   إلذي عليه توكلت وإ 

 

 يونس                                                                  

 



 

 

 المقدمة
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 :مقدمة

تلعتتلإر للمجلريمر تت لمجنالتتوتدلمج عتتترت لمجلنا تت رنلمجعرتت لمجنا لمجت ر تت لمج لمجلمجهتتلإطورلمجتعرفتتالمجتمعاتتتلإنلمجتنيةتتلإي  لمج لمج
فالإنساااو دهااد  "لمج1تلأ تتعلإمحمدلمجكلمج اتتلإدلمجتلتتره لمجل تتلإ لمجلهتت تلمج تتلإلمجه  تتر لمج  تقتتقلمجنتتلإيود لمجل لمجعرتت لمجتنيةتتلإ

بمتتتألمجنا لمجتنيةتتلإ لمجهةتتأدلمجعتت لمجنافتلإلتتدلمجتل أفتت  لمجتل تتلإلمجنافتتتلإدلمج.لمج"الاا يم ن ااا مسااانلئي   ا  اااهاا  
تلغتتتته لمجلهتتتتولمج   تتتترلمجعرتتتت لمجتلأمتتتتودلمجتلتلإ تتتت لمجلر عتتتتلإ لمجت  تتتتلإ للمجت تتتتره لمجتلقتتتتلإ  لمجعرتتتت لمج  تتتترنالمج أفتتتت  لمج
تلتقتتو،ن لمجلعرتت لمجهتت تلمج يتت لمجتترهتت لمجتنةتت لل  لمجت  لإ  تت لمجعتت لمجفتتتالمجتلغتتهلمجبم  و  تتلإلمجتلتتتلإ  لمج  تتلإلمج اتتالمج

فتلإدلمجتلتيلمجيجر  لإلمجتلقتلإيو لمجت  تلإ ل لمجلهت تلمجهتتبلمجتط تقلمجتلتقوىت لمجعرت لمجتل تأالمج رتيت لمجت ر ت لمجت ت  لمجتلأ
لتلتتت دلمجنتتترلمج عتتترلمجلتلمجبتتته لمج لإلعتتتلإىقلمجلتنع تتتوسلمجناللمجتلتتتر  نلمجلتنتتترلالنأ لمجل تتت لمج   اتتتلإلمجيقتتتودلمجمحمدلتتت لمج لمج  لمج

لإنلمجى لءلمججرهر لمجفالإلمجهعترقلمجبه تلمجتنوضوسلمجلل لإلمجهولمجنريملمجنر لمجتلقتوتي لمجت ات  ت لمجتلتتيلمج ياتالمجتمعاتت
عبرلمجمخعر لمجتلتفورلمجتلتيلمجتععاترنلمجى تيالمجنا لإ تللمجعرت لمجتل تتالمجتنرتيت لمجتلت دلمج عترلمجلتلمجبتهلمجتل لإعتالمج

– لمجفيتلإ لمجت هعاتلإ لمجه فت لمجعرت لمجتلتر  لمجتنتلإتدلمج2تل لإلمجنادلمجتعع لإرلمجنرتي دلمجنا تلإ لمج ةتلاو لمجج لإ  تلإلمجنا لمج 
لت اتءلمج عرلمجلغته لمجتل لمجتلر  لمجتنت ودلمجفإمحمدتلمج لإلمجت  لمجت ر لمجتععبرلمج ةلاو لمجىف  لمجترقلإ    لمجلمج-تل لإعالمجل ر 

لمج.ل لمجهعون لمجع ر  لمجفلالمجمجلإدلمجلرحره لمجه لإلمجع لمج أف  لمجتلتقوى 

لنتترلمجتطتتورنلمجهتت  لمجتنةتت لل  لمجعرتت لمج تترلمجتلتفتتورلمج تتأ لإلمج تتأ لمجتلعطتتورلمجتلتت دلمجلت تت لمجتلقتتوتي لمجت ات  تت لمجل لمج
لت تتر لمجلل تتلإلمج عغتته لمج ةتت لمجلمج-تيتت لمجتلأ تتنلمجتلتتتيلمجتقتتو لمجعر  تتلإلمجهتت  لمجتنةتت لل  لمجت  لإ  تت لمجعتت لمجفتتتالمجتلغتته

لا لإ لمجت تلإلمجلةرو لإنلمجتلأفرتتلمجلنا نلمجتلأيعات لمجت جعالإع ت  لمجلنترلمج تلإهرلمجهت تلمجتنوضتوسلمججتر لمجتنيلإ لمجلت
فق  تتلإلمجلنلإيوي تتلإلمجلت تتتلإلمجت لإللتتدلمج،لررت تت لمجف تتورلمج تت لمجتل ق تتلإءلمجمحمدهتت لمجتلتت تولمجلمجلتلمجلنتترترلمجهتت  لمجتنةتت لل  لمج
عرتتت لمجنا تتتلإنألمجتنةتتت لل  لمجتن اضتتت لمجلي لإهتتتلإلمجا تتترل لمجي  تتتلإلمج طرقتتتلإلمجتععتتترتتتلمجىتتتتر لمجتيع تتتلإ لمج  تتترنالمج أفتتت  لمج

لمج.نتلتقو،

                                                           
لمج.933 لمجصلمج4002ت ات   لمجنا لإ  لإلمجلتطورهلإ لمجتترلمجت لإ ت لمجت رهر لمجلر  ر لمج الإدلمجتلره لمجل لإ  لمجتنة لل  لمج:لمج1
لمج924 لمجص4002تترلمجتلثقلإف لمجلر  رلمجزتلعوزهق لمج   لإ   لمجعر لمجت رت  لمجت نعفلإته تنة لل  لمجت نايورلمجكلمجمرهقللمجتنةلإعر:لمجلمج2
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ل لمجتلعقتتر لمجت نعفتتلإتدلمجلت جعاتتلإعللمجل تتلإلمجترتتت المجبهتتلإلمج تت لمججتترت  لمج طتته لمجل تقتتر لمجناعطتتالمجنا  تت لمج،لغتت لمج
لراوضتتوسلمجلتلتت دلمجت تترسلمجلتلمجنا  تت لمجعرا تت لمجلنا تترتلمجعار تت لمجنالتلمجت تتررهلمج لمجالإللتت لمج ترفتت لمجهتت  لمجتلعتتلإهر لمجلمج

لإنألمجتلقلإيونيلمجتنجرت   لمجت رهر لمجل  لمجتم لمجلضقلمج  المجالإرىع لإلمجلتلونلإه لمج   لإلمجلثاي  لمجتعاثالمج لمجلضقلمجتلأ 
لمج.لي حلمج رتي   لإ

ل تت لمجه تتلإلمجتياتت لمجنا  تت لمج ث تتلإلمج لمج رهتترلمجنا تتنلمجهتت  لمجتنةتت لل  لمجلأيتتدلمجتلر  تت لمجتنع  تت لمجتلفتتح ح لمجتلتتتيلمجهقتتو لمج
عر تتتدلمجتل عتتتلإ لمجتلقتتتلإيونيلمجت  تتتلإ للمجت تتتره لمج لمج تتتالمجنوتعتتتر لمجليعرةتتتتدلمجتنتلإمتتتر لمجلتنةتتتعق ر  لمجلهتتتللمج رهويتتت لمج

دلمجعرت لمج تقلمجتلتقتلإكلمجفيلا تلإلمجلج  تلإ لمجلتارت لمج،ل علإ جلمجلتلأهرتفلمجتلقلإ ا لمجعر لمجه  لمجتنة لل  لمجله طولمج
لمج.لت ر 

 اتتلإلمجنايتتدلمجتل حتت لمجتلو  تترلمجتلتت دلمجيةتتعط قلمج تت لمج لالتتدلمجنا لمجيعتتترةلمجعرتت لمجمحمدتت تت لمجتلقلإعتتر لمجتلقلإيوي تت لمجلعرتت لمج
 لمجل لمجتقعفتتترلمجتلأ  تتت لمجتلتار تتت لمجعرتتت لمج تتتلإلمج تتت قلمجمحمد تتتر لمجلل تتتلإلمج عتتترلمجلتلمج رهتتترلمج ةتتت لل  لمج3سملإتهتتتلإلمجل لاا تتتلإ

عر لمج ترف لمجتلرفوسلمجتلتتيلمجيج اهتلإلمجتلقتلإيو لمج ت تلمجتل تأالمجلمجتنةلاودلمجع لمجفتالمجتلغهلمجتل لءلمجتل دلمجهةلإعرد
لل لمج لإيالمجنلإ ا لمجعر لمجنا تلإنألمجتن تاةلمجلىترل لمجلجتوتلمجنا تلإنألمجنتلإيونيلمجلتضتحلمجيجتر لمجهت  لمجتنةت لل  لمجتلتتيلمج
ه ق لمج لمجظالمجب لإىدلمجت تعحلإل لمجتلومتودلمجلتلمجتمتر لمجتلأمترل لمجله تلإلمجتيات لمجنا  ت لمج ترفت لمجتلأ تلإنألمجتلقتلإيونيلمج

لمج.   لمجتنة لل  

  لمجتلعأمر  لمجتنقلإري لمجلراة لل  لمجت  لإ   لمجع لمجفتتالمجتلغته لمجترا  تلإلمجتلعطترملمجلراوضتوسلمجل لمجط  ت لمجه  لمجتلررت
  لمج لادلمجت عأرت لمجز  لمج  لمجتنرتجقلمجتنأعر ت  لمجلتلتتيلمجترتالمج  ل تلإنلمجعلإ ت لمجلنا ترتلمج عأففت لمجىرغت لمج
تلضلإة لمجلر تلإ المججلإ ت ت  لمجفاقتلإ نلمجليفتوصلمجنلإيوي ت لمجل رت ت   لمجل  ل تلإنلمج،لرغت لمجتلأج   ت  لمجلعرت لمج

دلمج تتالمجهتت تلمجت  تتر لمج تت لمجتن ل تتلإنلمجفإيتتدلمج لمج ي  تتلإلمجنا لمجيتطتتللمجلراوضتتوسلمج قتتدلمجتلأ تترلمجتلتترب لمج تت لمجت تتعتالإ
تل دلمجنالا  لإلمجعر لمجلت لإسلمج   جلمج لإصلمج لمجترت  لمجه تلمجتنوضوس لمجللتالمجتلة  لمجتلوج دلمجتل دلمجحمر لإلمجعرت لمج
ت ع تلإرلمجهت تلمجتنت  جلمجتلعحر رتللمجتلومت للمجهتللمجط  تت لمجتنوضتوسلمجمحمدتتتدلمجتلتتيلمجهتللمجع تلإر لمجعت لمجترت ت لمج مت ر  لمج

                                                           
لمج.5ص لمج4000ي أ لمجتنتلإرفلمج  تنة لل  لمجت  لإ   لمج لمجتلع رهتلإنلمجتلترى  لمج كلمج ر الإ لمج و  :لمجلمج3
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لت نلمجلمج-  رت لمجنلإيوي ت –ع لإرلمجنا لمجفير لمجتنة لل  لمجت  لإ   لمجع لمجفتالمجتلغه لمجفيتر لمج  اضت لمج قلإري  لمجعر لمجتع
  لمجتلة المجن و تلإلمجس ت لإك لمجهت تلمج ت لمجج ت  لمج اتلإلمجنا لمجهت  لمجتنةت لل  لمج لمجتفتالمجىتترلمجلتلمجترجت لمجتلع عت  لمج
تلمحيتت لمج لمج تعتت لمجتلقتتوتي لمجت  لإ  تت لمجت رهثتت لمج،نقلإريتت لمج تتقلمجترتت لمجتل فتتوصلمجتلغ  تت لمجتلتتتيلمج يتت لمجتنةتت لل  لمج

لمج. لإ   لمجىف  لمجعلإ   لمج لإلمجهرفت لإلمجلر ح لمج لمجمورهلإلمجل لإ تهلإلمجت رهر  لمجه تلمج  لمجج  لمجثاي  ت 

ل لمج  لمجلرتءلمج المجت رهقلمجبرةلمج،ط لمجل يا لمجتف   لمجلرا رس لمجللنرترلمجتنة لل  لمجت  لإ   لمجع لمجفتالمجتلغه لمج
ل نلمج لمج  أتلمجع لمجمحمدل  لمجل تىلمجنا  المجبهلإلمجعرالإلمج لإ لمجلال لإلمجعر  لإلمجتنجلإىت لمجعرت لمجفرت لمج ت لمجتلعةتلإلا نلمج

طرحلمجه تلمجتنوضوسلمجل رفقلمجع دلمج لءلمج  لمجتنبهلإ لمجلتلغاوةلمجتل دلمجهيع  دلمجللتتالمجنا تبرلمج  تير لمجتلتتيلمجلمجعبر
طر تتالمجي ةتت لإلمجهتتللمج تترتلمجل يلإي تت لمجلنتترترلمجهتت  لمجتنةتت لل  لمجنامتتلالمجناللمجي  تتلإلمجتملإ تتلإلمجل    تت لمجتبررهتتلإلمجل رهتترلمج
المجنا  لإبهلإ؟لمجثملمجالإلل لمج ترف لمجع لإمرهلإلمجلمتورهلإلمجل لإ تهتلإلمجلتل عترةنلمجتلتتيلمجنان اتالمجعر  تلإلمجل تلإلمجهتللمجل تلإ 

لمجتفقلمجه  لمجتنة لل  ؟

ل  لمجه لإلمج،تالمجت لإج لمجتنلإ  لمجتنجلإى لمجعر لمجه  لمجتلعةلإلا نلمج لمجلطتلإرلمجلجلإىت لمج   يم ت لمجنا ت نلمج تيلالمج
 ر ر تتلإلمجةر  لمجللمتت للمجةر لمجنا تترت لمجلهتت تلمجلأجتتالمجتلومتتودلمجلتلمجتلأهتترتفلمجتنةتتطر لمج تت  لمجتلررت تت  لمجل لمج

 لمجعرت لمجتلأ تلإنألمجتلقتلإيونيلمجعت لمجفتتالمجتل  لإه لمجلىترلمجه تلمجتلترةلمجتلتلإ لمجلراقر  لمجتلتيلمجر ادلمجف  لإلمجتلا  المجتلعتلإ
لمج:تلغهلمججلإءلمجتقة  لمجه تلمجتل ح لمجلتلمجففر 
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 البعد النظري لمبدأ شخصية العقوبات وحالات المسؤولية الجنائية عن فعل الغير :الأولالفصل 

مما لاشك فيه أن جمهور الفقهاء قد حصر المسؤولية الجنائية في شخص الفاعل دون أن يتعداه إلى 
مسؤولية الفعل تقع على الفاعل سواء كان فاعلا أصليا أو شريك أو المعرض فلا  غيره و مغزاه أن

مجال لمتابعة الغير عن فعل لم يرتكبه و قد ساد هذا الموقف فترة زمنية طويلة و تظهر بوادر زواله 
مع ظهور جرائم جديدة تنوعت و اختلفت باختلاف الحقب الزمنية حيث بدأت في التلاشي 

ور الصناعي بصفة خاصة و الامتداد الاقتصادي و وتيرته المتسارعة بصفة عامة تزامنا مع التط
فظهرت مسؤولية جديدة أبرزتها الضرورة للوجود و كان لابد أن يكون لهذه المسؤولية الجديدة 
    مسؤولا عنها بمعنى شخص يتحمل نتائج فعله و هذا ما عرف بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير

سؤولية الجديدة برز اختلاف الفقه حول إقرار مبدأ المسؤولية عن فعل الغير من عدمه و مع هذه الم
، و هذا ما سوف نتطرق إليه من خلال عرض موقف كل طرف و توضيح قرينة و حجة كل 

 واحد منهم و هذا من خلال المحاور التالية 

 مضمون مبدأ شخصية العقوبات  -
 مبررتها  صور المسؤولية الجنائية عن فعل الغير و -
 حالات المسؤولية الجنائية في ظل مبدأ شخصية العقوبات  -

 العقوبات  شخصيةمضمون مبدأ : ول الأالمبحث 

 إحدىمبدأ شخصية العقوبات تعتبر  أنالتي يمكن ملاحظتها  الأوليالملاحظة  أنمما لا شك فيه  
وقد جاءت كنتيجة تعبير عن حقائق اجتماعية و تاريخية وقد ارتبطت  ،جواهر المعاملة العقابية

   .فلا يعاقب سواه الإنسانبشخص  الأزلمند 
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تطويعه فما ومن ثمة  به، تدفع ألاحتوائه والاهتمام أهميةيكون لهدا المبدأ القويم  أن الطبيعيومن 
     .لأجله عدأ

ة المسؤولية الجنائية شخصية العقوبة وجدتاها لا تخرج عن مبدأين مهمين شخصي ا تأملنا فيوأذ
و هو شخصية  الأولالمبدأ  إليالتجريم والعقاب على الضرورة و التناسب و بالنسبة وتأسيس 

 إلىمن ثمة فأنها تقع على الجانى و لا تتعداه ، و المسؤولية الجنائية فان العقوبة هي جزء المسؤولية
يطار إ تاه الجاني فيصية العقوبة مقرونة بالفعل الذي أن شخالمبدأ الثاني فإ إليبالنسبة غيره و 

        1.التشريعي بالتفردالضرورة و التناسب و هو ما يعرف 

قوانين الجنائية الحديثة كان بدأ كأحد المباد  العامة في الا الموعلى ضوء ذلك و بعد أن ترتب هذ
 :تيةن خلال المطالب الأنعرج عليه وهذا من أ دلاب

 .مفهوم مبدأ شخصية العقوبة: الأولالمطلب  

وتأسيس التجريم و  ،شخصية المسؤولية الجنائية أساسينتنطوى شخصية العقوبة على مبدأين 
  2.العقاب على الضرورة والتناسب

لمبدأ شخصية  نه لا يوجد إلا معنى واحدالمتباينة بين هاتين الحالتين فإوعلى الرغم من الخوارق  
ه قاعدة بحيث يستبعد غيره وهذ3يجة فعلههو الذي يتحمل نتو  ،الجاني وحدهالعقوبات ونحصره في 

 .تحكمها الفطرة السليمة ويلزمها العدل المطلق

                                                   
 .444محمد كمال الدين إمام،المرجع السابق،ص:  1

111،ص1991محمد أحمد طه، مبدأ شخصية العقوبات، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،:    2  
 .111محمد أحمد طه، المرجع نفسه، ص:  3
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لك من الناحية سم بالوضوح من الناحية النظرية فإنه على العكس من ذا المبدأ يتوأذا كان هذ
من  أثارهلك بما في الجانب التشريعي و القضائي حيث تشوبه الغموض واللبس ذ وبدأت، العملية

        .لكذا أسباب في الغوص شك حول مدى شخصية العقوبة الشيء الذي دفع بنا للبحث و

ة د  الرأي القصد الخروج عن هذا المبدأ تحت وط با في ،القاضي أوهر من الشارع اذا ظ أي
التي لا  جة تفسير خاطئ للمبدأ ويتكن  أمفوهم مبدأ شخصية العقوبة لم ة اطوتفسيرات خ تبريرات

 :        يمكنها الخروج عن نقطتين

 أم ؟توقيع العقاب هل يعني بها شخصية .تتمحور حول المقصود بشخصية العقوبة الأولى 
العقوبة تمر بمرحلتين مرحلة القضاء بها  كون  إلي ، ويعود هذاكلامها معا  أمشخصية التنقيد 
 .ومرحلة تنفيدها

 ليدية و بدأ شخصية العقوبات فى صورته التقضوء م الثاني يتمحور حول مفهوم العقوبة في
   .ثم التدابير الجزائية كمرحلة ثانية اء الجنائي كمرحلة اولىطبعا للجز  إتخد الذي

توقيع الجزء الجنائي، وثانيها عقوبة اولها يتعلق برج خلال دراستنا الي عنصري مبدأ شخصية الونع
بهام على مفهوم شخصية العقوبة وننتهي بعد نحاول رفع اللبس والا، وقبله ء الجنائياالجز  بتنفيذ

 :تيةذالك المبدأ وهو من خلال الفروع الأ تلائم مع الغاية من اقرارذالك بصياغة مفهوم ي

 مدلول الشخصية: ول الفرع الأ

الجانب عقوبة على المجال الفقهي فحسب، وإنما تعداه الى تعريف مبدأ شخصية ال لم ينحصر
كننا تحديد ، والذي من خلالها يموالقضائي وجاءت كلها موضحة لشخصية العقوبة يالتشريع

 :التاليمدلول الشخصية على النحو 
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 لمفهوم الشخصية  وتحديده هالفق: البند الأول

ائي و اكدته الفكر الجن بدأ شخصية العقوبة وكتبوا فيه، وإستقر فيعرج فقهاء القانون الجنائي لم
  .1نصوصها التشريعية في الإسلاميةالشريعة 

رنا مبدأ شخصية المسؤلية بوجه ني عشرة قكريم قبل المدونة العقابية النابولونية بأثن الآلقد قرر القر 
  .2وجه خاصعام والمسؤولية الجنائية ب

والفرنسي و  الإسلاميجملة من التعريفات التي جاء بها الفقه إلى  نتطرقومن خلال هذا العرض س
 .عن مفهومهم لمبدأ شخصية العقوباتفكرة  وأخذالمصري 

 :ا تبعا لما يلي ضبط وتحديد مفهوم الشخصية وهذوالذي يمكننا من 

هية الشخصية امن متعد حرية الإرادة محور الاهتمام بإعتبرها جزء  :الفقه الاسلامي  . أ
 .ل عنها جزائيا وحدهيسأقراره ف يجةن يتحمل وحده نتلتالي فمن المسلم به أوبا الإنسانية

ل في كافة صورها إذ يعتبر من الأصو  المسؤوليةيات عديدة تقرر شخصية ففي القرآن الكريم آ
  .الشريعية الاسلامية فيالعامة 

 .المسؤوليةالمسؤولية الدينية قوامها مبدأ شخصية  -
  .ةيلو الخلفية قوامها مبدأ شخصية المسؤ المسؤولية  -
 .المسؤولية الجنائية قوامها مبدأ شخصية المسؤولية -

                                                   
 . 15،ص1994فتوح عبد الله الشادلي،شرح قانون العقوبات القسم العام،المسؤلية الجزائية،الكتاب الثاني،: 1

. 444كمال الدين إمام،المرجع السابق،ص:  2 
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بصفة خاصة هي  الشخصية الجنائية المسؤوليةن تدل نصوص الفقه الإسلامي دلالة قطعية على أ
ولا يجوز  المذنبفاعله ولا يجوز معاقبة غير  إلال عن الجرم ،فلا يسأ الاستثناءمطلقة، ولا تقبل 

الحكم بها : شخصية العقوبة تشمل مرحلة العقوبة أنلك تنفيذ الجزاء في غير المحكوم عليه ومعني ذا
  .ذ عبد القادر عودةستاوتنفيذها وهذا ما نكتشفه من خلال قول الأ

 "1.اشترط في العقوبة أن تكون شخصية تصيب الجاني ولا تتعداه إلى غيره"

من  الإسلاميالنص  فية يلو ياته على شخصية المسؤ خلال العديد من آويؤكد القرآن الكريم من  
البعض منها لا  ونذكر المسؤوليةوقد جاءت بأساليب تبرز شخصية  ،صحيحةالسنة الن و القرآ

 .على سبيل الحصر وإنما على سبيل الاستشهاد

 

ل سوءا من يعم):وقوله تعالي 2(اليوم تجري كل نفس كسبت لا ظلم اليوم):كقوله عز وجل  
كل إمرئ بما كسبت :)أيضاوقوله  4(زرى اخرى و رةز ار و تز  ولا):أيضا تعاليوقوله  3(يجزي به

  5(.رهينة

مبدأ شخصية المسؤولية فمنها قول  د علىيلتأكوجاءت الأحاديث مطابقة للقرآن الكريم في ا
انه لا يجنى : "وابنه وقوله لأبي رمية" أخيهريرة أبيه ولا بجالرجل بجريرة  يؤخذ لا" :الرسول صلى الله عليه وسلم

ج على الفقه الفرنسي فإننا سنعر  الإسلاميموقف الفقه  وبعدما تطرقنا إلى "عليك ولا تجنى عليه
  .محاولة منا إيضاحه

                                                   
 .391،ص1944ة،عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي،الجزء الأول، دار التراث العربي،القاهر : 1
 

 11سورة غافر، الآية    2
 113سورة النساء، الآية    3
 .154،سورة الأنعام،الآية11،سورة الإسراء،الآية11سورة فاطر،الآية: وقد وردت هذه الآية لفظا في مواضيع متعددة   4
 .51الآية:سورة الطور   5
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 :الفقه الفرنسي  . ب

هين لكل منها آراؤه الخاصة يمكن لمفهوم شخصية العقوبة اتجا هك الفقه الفرنسي في تحديدلس
 :يليعن محتواها فيما  دها والكشفسر 

 :الاتجاه الاول  -

، وهو الاتجاه الغالب -دهايتوقعها وتنف -العقوبة لمرحلتيا الاتجاه شمول شخصية العقوبة ويرى هذ
 :قسمين إلىينقسمون  أصاحبه غير أن

 لا تتجزأشخصية العقوبة تشمل مرحلتين معا اولهما وحدة  أنالاتجاه  أصحاب هذا يرى :الاول
 فيدال ومانيولالفريق ا بينهما ومن أنصار هذ باعتبارها وجهتين لعملة واحدة بتعدد الفصل

Vidal et Magnal وألا الأبرياء لعقوبة شخصية يجب عدم توقيعها علىلكي تكون ا)لقولهما 
نه من لفظ من ا يقصد أمحددان لنا م ستطردانبصورة مباشرة سوى من تشملهم وي ألمهايمس 

 1(.ي عليه وحدة تحمل نتائج جريمتهالفاعل والشريك الذوهم تشملهم 

 الأصلحلتين مرحلة العقوبة هي ر ي المختلاف بين اصحاب هدا الفريق حول أهناك ا :الثاني
 إلى القول بأن مبدأ شخصية العقوبات يعد متوفر متيهب البعض ذتشبعه الضرورة فقد  وأيهما

المرحلة التالية وهي تتقيد العقوبة  إذا لم يراعيتحقق غايته  إلا أنه يخفق فيروعي عند توقيع العقاب 
صية العقوبات سيفقد معناه مبدأ شخ إن"لقوله  Drogue (يدوج)الرأي ا أصحاب هذومن 

شخصية العقوبة  أنا الفريق من يرى بينما هناك في هذ، ةالعقوب وفعاليته إذا لم يطبق على تنفيذ
لك المبدأ ذلك غير كافي لتحقق الغاية المقصودة من أن ذغير  تى رعيت عند التنفيذتعد متوافرة م

أن المبدأ يتضمن ي يري المرحلتين ز والذا القول شوترحلتين ومن المبدأين لهذالم مما يوجب تطلبه في

                                                   
1  

 :Jean Prodel et Andre Varinard : ls grand arréts du droit criminels, tom1,les sources du deroit pénal 

Dalloz,1995,p613. 
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أن تكون شخصية بالنسبة لجميع من صدرت ضدهم إذ العقوبات يجب  أنالواقع ليس فقط  في
  .تظل شخصية بالنسبة لمرتكبها أنيجب  الأخطاء أنها ليس جوهر 

 :الاتجاه الثاني  -

تتحقق متى جاء  شخصية إلى القول أن العقوبة اهبو أقلية من الفقه حيث ذ ا الاتجاهيمثل هذ 
يكون القضاء  أنتوافرها ضرورة أن يتطلب القول بمن صدرت ضده ودون  على شخص تنفيذها

 ) الأمرالعقوبة شخصية طالما تعلق  أني ير أنصار هدا الاتجاه جارو الذي بالعقوبة شخصيا ومن 
 أن تربط شخصية التنفيذويري انه لمن الخطأ ( عليه العقاب أوقع الذيبإصابة نفس الفرد 

ي يري شمول مبدأ بشخصية القضاء بالعقوبة في معنى واحد وهو يتعلق بذلك على الاتجاه الذ
 1.شخصية العقوبات لمرحلتي للعقاب

 :الفقه المصري. ج

كانت   فإذاالعقوبة  وثيق بين القضاء بالعقوبة وتنفيذغلبية الفقه المصري ليؤكد الارتباط الأ إتجه
العديد من  الرأيا ، ولا تنفد على سواه ونادي بهذعلى مرتكبها إلاالعقوبة شخصية فلا توقع 

توقع أن العقوبة لا ن شخصية العقوبة تعني بأ)نهم الدكتور محمود مصطفي بقولهالفقهاء ومن بي
 (2.شارك فيهاأو على من ارتكب الجريمة  إلا ولا تنفذ

أكدته الدكتورة أمال عثمان في ا ما ، وهذضاء العقوبة فحسببالقول بقخر واكتفى البعض الآ
 3.(ارتكابها لى من ارتكب الجريمة ومن اشترك فيع إلاوقع العقوبة لا ت)تعريفها شخصية العقوبة 

 مبدأ شخصية العقوبة موقف التشريع من: البند الثاني

                                                   
 .11، ص1413-1411المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، –نبيل بروال :  1
 .119، ص1913، مطبعة جامعة القاهرة، 14محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ط :  1

 . 114-115، ص1959ن، قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، دار النهضة العربية، أمال عثما:   3
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إليه الشارع في الدساتير السابقة  لنظام التشريعي الجزائري لم يتطرقا فيشخصية العقوبة  مبدأ إن
رض للمبدأ ائة وستة وسبعون حيث تعمألف وسبعاء الدستور الثاني اثناني وعشرون نوفمبر ثنتباس

وقد وردت هاته المادة في . 1441واحدة من الدستور وأبقى عليه في تعديل  من خلال مادة
لك لالها على ذكر المبدأ فحسب وذواكتفي المشرع من خ -السلطة القضائية-الفصل الثالث 

الشارع  أنوالملاحظ  ،الشرعية والشخصية دون تحديد مفهومه لمبدأالعقوبات الجزائية  بإخضاع
ونته العقابية لم يتعرض دم الأخير وبالنظر إلىا نحب المشرع الفرنسي بحيث أن هذ الجزائري نحب

إعلان الثورة الفرنسية الصادرة في  في المادة الثانية إلا ما ورد فيتعريف شخصية العقوبة  فيها إلى
أي نب لا تجلب أن الجريمة شخصية ومن ثمة فإن عقوبة المذي ينص على والذ 1494جانفي  11

   1.سرتهعار على أ

ا من جهة واحتواء النص من الفاعل دون سواه هذر العقوبة على ثاوالملاحظ أن النص حصر آ
  .بصورة عامة وشاملة فى شخصية العقوبة لتنفيذعلى مرحلة الحكم ومرحلة ا ،جهة ثانية

كره على الكريم والسنة الصحيحة كما سبق ذ  القران طوىفقد ان الإسلاميةالشريعة  أما بالنسبة إلى
يجة فعله ولا ي يتحمل نتالجاني وحده هو الذفعبر مبادئها العامة  وأقرته الإلهيالعدل  مبدأ

 ا ماذكل الرسالات السماوية وه  فيعام  مبدأمن فعل وعلى ما فعل وهو  إلالا وعلا يحاسب ج
 وازرة وزرا  واتزر ألا  الذي وفى وإبراهيمصحف موسي  ينبأ بما فيلم  أم:"جاء فى قوله تعالي

 2 ".الأوفىزاه الجزاء سعى  وأن سعيه سوف يرى ثم نج اإلا منسان أخرى وأن ليس للإ

 اء وتحديده لمفهوم شخصية العقوبةالقض :البند الثالث

                                                   
أفريل  14المؤرخ في  43-41المعدل بالقانون رقم  1995ديسمبر  41المؤرخ في  45دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم :   1

 53، الجريدة الرسمية رقم 1441نوفمبر  11المؤرخ في  19-41، القانون رقم 1441فريل أ 14المؤرخة في  11، الجريدة الرسمية رقم 1441
 .1441نوفمبر  15المؤرخة في 

 .41إلى  35سورة النجم، الآيات، من   2
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يما تعرض فسن فإنناشخصية العقوبة  مبدأه و الشريعة من يما سبق إلى موقف الفقبعدما عرجنا ف
 :المبدأ وهذا على النحو التاليمن  يلي إلى موقف القضاء الفرنسي و الجزائري

 :موقف القضاء الفرنسي - أ

 وإنماحكام القضاء الفرنسي تعريف يحدد مفهوم شخصية العقوبة المسلم به أنه لا توجد في أ من
على جرم  إلايعاقب  أنحد يمكن الأحكام جاءت بالقول أن شخصية العقوبة تعني أنه لا أجل 

ون مجال ضاء بالعقوبة فحسب داقترفه وحده حيث حصرت شخصية العقوبة فى مجال الق
بعة مما ال تاأفعمسؤولية المسير عن  أن كافة الاحكام تطرقت إلىوالملاحظ  -العقوبة- 1يهاتنفيذ

موقف القضاء الفرنسي  أنفوة القول و ص .فهميما يخص تعار يف فتح باب الشك على مصرعيه
ما يتعلق بمرحلة يف والإبهامبه الكثير من الغموض و ما يخص شخصية العقوبة جاء غير واضح ويشيف

  .أو مرحلة التنفيذالعقوبة 

 :موقف القضاء الجزائري( ب

يما بجديد ف يأتيي اتبعه المشرع الفرنسي بحيث تعقبه ولم لم يخرج الشارع الجزائري عن الإطار الذ
عن فعله الشخصي  إلانه لا يمكن معاقبة الشخص الأحكام انتهت إلى أفكل  المبدأا يخص هذ

 .ال العقاب بعيدا عن مرحلة التنفيذمج ا بذالك علىمؤكد

 ماهية العقوبة : رع الثانيالف

تها دساتيرها ومدونا مبدأ شخصية العقوبة وأن جل الدساتير كرسته فيموضوع أشرنا سالفا إلى 
وإرساء دعائم ما يسمى بالفقه مات نابليون يا مند ظهور تقسقابية وارتبط مفهومه بالعقوبة وهذالع

 شارك فيها فحسب دون غيره أومن ارتكبها  إلال على الجريمة يسألا  "مؤداهي التقليدي والذ

                                                   
 .134، ص1991، دار النهضة العربية، 1محمد أحمد طه، مبدأ شخصية العقوبات، ط:  1
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و حاول حمله على كذالك من حمل الغير أ"ومؤداه  1..."ويترتب كون العقوبة شخصية ....
الكفاية لتدبير العقوبة كر امتاز بالفطور وعدم أن النظام السابق الذ والملاحظة . ارتكاب جريمة

يثور  أصبح الإشكال أنبحيث   وأهدافه،طبيعته  إعادة النظر في ا إلىالشيء الذي يؤدي حتم
 .منه تنظري أكثرببساطة جانبا عمليا  أمام الجزاء الجنائي، لأنه

نائي هي عدم القدرة على تطبيق العقوبة من ناحية الجزاء لجالحكم با تواجهالتي  الأولي فالإشكالية
 ،منع ارتكاب الجرائم في إطارالك ذثانية وكل  حيةق من نايوعدم الملائمة والكفاية عند التطب

حقيقة  أن إلا ،التشريعات بعض ييز بين العقوبة والتدبير فيالتم من وجود خلط في وعلى الرغم
، وهو مكرس في جميع التشريعات وبالنظر إلى كل الجزء الجنائي لا يمتد لغير صورتيه العقوبة والجزء

ق ألم يلح"هي أالضيق  الأمر بالمعنىسواء تعلق  ،المقصود بالعقوبةعلينا توضيح  توجبسي لك ذ
ي يندرج تحت مفهوم الجزء الجنائي من عقوبة أو المعني الواسع الذالجرم  اء ارتكابهبالجاني جز 

 :وهدا من خلال عرض لكل من المعنيين. وتدبير

 

 

 

 المعني الضيق للعقوبة:  البند الأول

ن ارتكاب الجريمة، لا تنزل بهم هم عنيتبالآخرين ديد وردع هي أداة تهوبة العق أنبجمع الفقه على 
ون الجنائي، لم تخرج عن نفس رية العامة للقانأتت في النظالتي  وجل التعريفات ،زل بالجانيما ن

  :الك كما يليإزالة الغموض واللبس عنها، وذمنا  المعنى، ونستعرض البعض منها محاولة

                                                   
 .411، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية، طبع 1عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري العام، الجزء :   1
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 :القانون الجنائي فقه تعريف العقوبة في . أ

هر ، وهي تختلف في الجو مؤلفاتهم تعريفات متعددة للعقوبة يورد معظم فقهاء القانون الجنائي في
بأنها ل كما قي  1(تناسب معهاايلام مقصود يوقع من اجل الجريمة وي) على اختلافها فى اللفظ

تبثث وقعه القاضي على كل من ويقرره القانون ا يمقصود جزاء جنائي يتضمن إيلاما)
 2.(عن الجريمة مسؤوليته

الدكتور  أعطىكما  3،(جزاء جنائي يقرره القانون ويوقعه القضاء على المجرم) بأنهالك وقيل كذ
أو حرمان من   هي انتقاص)والموضوعية الشكلية  محمد سلامة تعريف شاملا جمع جوانبها مأمون
كنتيجة قانونية جرامي  إيلاما ينال مرتكب الفعل الإ و بعض الحقوق الشخصية يتضمنكل أ

ريف يتضح ومن خلال هذا التعا، (عرفة جهة قضائية، وبمخاصة بإجراءاتلجريمة ويتم توقيعها 
  .أغراضهاة ، ومن ثملنا خصائص العقوبة

 

 

 : خصائص العقوبة   .1

بالحرمان أو الانتقاص ما إ ويكونبحق المحكوم عليه سواء في بدنه أو حريته،ساس المهو :  الإيلام
  4.العقوبة ويعتبر جوهر

                                                   
 19،ص1449محمد عبد الله الوريكات،مباد  علم العقاب،الطبعة الاولى،دار وائل للنشر و التوزيع،الاردن،:   1
 19نفسه،ص المرجعمحمد عبد الله الوريكات،:   2
 .514،ص1441ؤمون محمد سلامة،قانون العقوبات القسم العام،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربيةم:  3 

54رجع نفسه،صالممحمد عبد الله الوريكات،:  4  
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  ن العقوبة كصورة من صور الجزاء الجنائي تعد لزوم الجريمة بالنسبة إلى العقوبة وتعني أ
ه لا يكفي توفر الرابطة ان بل للجريمة التي ارتكبها الجاني أي توفر مسؤولية عن ذالك اذمقا

 1.ةرد والنتيجة الاجراميالسببية بين سلوك الف
  ي اقترفه بمعني تناسب الفعل أو النشاط غير المشروع الذ: تناسب العقوبة مع الجريمة

ق يحقهذا الفعل وتم معياران لت يفرض عليه نتيجة  الذي الإيلامالجاني وبين قدر 
 .شخصيوأخر معيار موضوعي  ،التناسب

 توقع العقوبة على  العقوبة هي جزاء يوقع بمعرفة جهة قضائية بمعني جهة مختصة قضائيا
 2.الجاني من اجل الدفاع عن كيان المجتمع والمحافظة على مصالحه

 جرءات من الإخلال بالإن بحيث أ: القضائية هي وسيلة توقيع العقوبة  الإجراءات
 .سلطات القضائية المختصة يعرض الاجراء الي البطلانال

ليلحق المجرم  القانونينص عليه  الذي الأثر) بأنهاوقد عرفها الدكتور احمد فتحي سرور 
 3.(بسبب ارتكابه الجريمة

وانه  ،مع الجريمة تناسب الإيلامرتكب الجريمة وتحدتنا عن ان جوهر العقوبة يتمثل فى إيلام مقلنا 
ية حال من الاحوال حصر ذالك فانه لا يمكن فى أومع ، يوقع من جهة او هي ة قضائية مختصة

نظام قانوني له إستقلاليته و ذاتيته، و هذا  العقوبة أن باعتباربعض خصائصها  في، مجال العقوبة
ز وضع تمي الذي يدفعنا الى الأمنمن العقوبة وتدابير  معناه أن العقوبة تندرج تحت مفهوم الجزاء

 :دقيق بين العقوبة والتدابير وهذا فمايلي

 :لنا نقف على أهمها في مايليإن تعدد الفروع بين العقوبة و التدابير الإحترازية يجع

                                                   
51رجع نفسه،صالممحمد عبد الله الوريكات،:  1  

51رجع نفسه،صلممحمد عبد الله الوريكات،ا:  2 
 

 111،ص1995العقوبات العام،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية،القاهرة،أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون : 3
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م مقصود الجريمة، والإيلا التدابير المانع يتخد قبل ارتكاب أنتعقب الجريمة فحين : العقوبة  -
ة الاجرام وهي محددة المدة ء عاقباكافة سو الناس   ارذومن بين اعراضها ارضاء العدالة وان

 .تحقيرال نهاومن شأ

 لام غير مقصود و تقتصر اغراضه على مواجهة الخطورةإيفما يتضمنه من : الاحترازيةما التدابير أ
عة من الاجراءت تحقير من نزل به باعتباره مجمو وهو غير محدد المدة ولا تنطوي على  الإجرامية

  .بية فحسبالعلاجية او التهذ

 :غراض العقوبة أ .2

ن اغراض انها لا يمكنها الخروج ع إلاالفقه  أراء أغراض العقوبة تبعا لتباينلقد تعددت وتنوعت 
 .لخاصالردع ا ،دع العامثلاثة مجتمعة العدالة، الر 

دل يتقبلها الشخص العادي كجزاء عا التي العقوبة هي تلك أندون شك  :العدالة -
روف بالظن العدالة تمهد للردع الخاص كونها تعتد للجريمة التي ارتكبها المجرم و من تم فإ

لديه احساس بالمسؤولية تجاه المجتمع مما يترتب عليه تقويم سلوكه جرم وتولد لمالشخصية ل
المشاعر العامة للمجتمع تولد لديه استعداده لتقبل المجرم بين صفوف  بإرضائها أنهاكما 

  1.لهيهافراده بعد انقضاء مدة عقوبته وبذالك يتحقق تأ
ليس سوى اشعار عموم الناس لمنعهم من  الأمرحقيقة إن الردع العام في  :الردع العام  -

ي في حالة ارتكاب الجريمة والذيلحق بهم  الذيالك الم العقوبة ليتجنبوا بذالاقتداء بالجرم 
الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسوء  أنذارصد بالردع العام يق)بر عنه فما يلي ع

 2.(الك منهمينفذهم بذكي   الإجرامعاقبة 

                                                   
 41عبد الله الوريكات،المرجع السابق،ص:  1
 .91عبد الله الوريكات،المرجع السابق،ص:  2
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داه علاج الخطورة الإجرمية الكامنة في شخص المجرم بإزالة أسبابها لمنعه ؤ وم :الردع الخاص -
وهدا ما عبر عنه الدكتور عمر الفارق الحسيني بقوله  أخرىة من العودة لإرتكاب الجريمة مر 

شخصية واست صالها  لاج الخطورة الاجرامية الكائنة فييقصد بالردع الخاص تقويم المجرم بع)
 أخرىمرة  الإجرام إلىتأهيله لمنعه من العودة المناسبة خلال مدة  والأساليببالوسائل 

 1.(بالمجتمع ليصبح عضوا صالحا فيه وإدماجه
وضيفتها فى مكافحة الجريمة مما ترتب  أداءصور العقوبة عن بعد أن ثبت ق :الجزاء الجنائي -

الجزاء الجنائي على صبح وبهذا أ عنه رد فعل اجتماعي وظهور ما يعرف بالتدابير الاحترازية
د جوهر المعاملة والتدابير الاحترازية وكلاهما يع صورتها التقليدية في نوعين هو العقوبة

 2.العقابية

العقوبة هو  أغراضن من أالمستقبل بحيث  اية المجتمع من خطر وقوع جرائم فيويبق الهدف حم
د العقوبة يالتي استوجبت تقيق الردع الخاص والردع العام وهي نفس غاية الجزاء الجنائي يتحق

التدابير  ديالتقليدية والتدابير الاحترازية الشخصية بمبدأ شخصية العقوبات من جهة وعدم تقي
علم  ن مبدأ شخصية العقوبة مبدأوصفوة القول مما تقدم أ ت المبدأ من جهة ثانيةية بذاالعين

ريمة سواء من ساهم فى ارتكاب الج ي يمس كلالمختلفة للمسؤولية الجنائية والذ يتناول المستويات
 .و الاجتماعيالجانب الأخلاقي منها أ

 :مفهوم مبدأ شخصية العقوبة  -

 إنزالصر الأولى التي تطرقنا خلالها إلى مبدأ شخصية  العقوبة بد  لنا انه يتجلى في قالوهلة  منذ
أو و من ساهم رم أشخص من ارتكب الج إلا فيالجزاء بحيث لا يوقع ولا ينفد  وتنفيذالعقاب 

 يؤدي دون شك إلى –التنفيذ  –قضاء ال –مراحله الإخلال بإحدى  أنينا حرض عليه ورأ
                                                   

 114ص ، 1441العراق، النهرين، عمر الفارق الحسيني،وظائف العقوبة،دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون الوضعي،رسالة دكتورة مقدمة لجامعة:  1
 .113،ص1991علي عبد القادر القهواجي،فتوح عبد الله الشادلي،علم الإجرام و العقاب،منش ة المعارف،الإسكندرية،:  2
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 جل غاية واحدة وهي تحقق العدالةاك مبدأ الشخصية فكلاهما يكمل الآخر وذالك من أانته
بمعرفة  إلاي تم خلاله تحديد مفهوم مبدأ شخصية العقوبة فانه لا يكتمل وبعد هذا العرض الذ

 :تبيان عناصر مبدأ شخصية العقوبة وهي على النحو التالي و 

 عناصر مبدأ شخصية العقوبة :الفرع الثالث 

هية العقوبة وهذا من ام سلفا إلى عد التعرضبلقد تم استظهار عناصر مبدأ شخصية العقوبات 
على كل رع و يوقعه الخاص جزاء يقرر الش بأنهاالعقوبة  )خلال تعريف الدكتور محمد نجيب حسني

 1(.عده القانون جريمةاو امتناعا ي من ارتكب فعلا

لف احدهما لا مجال تخ و إذاشخصية العقوبة  لمبدأا يتضح وجود عنصرين متلازمين وبهذ    
رتكب الفعل المجرم والثاني قيع الجزاء الجنائي على الشخص المول تو للحديث عن الآخر أما الأ

ين العنصرين  نتعرض لهذوس غيره كوم عليه دون امتداده إلىشخص المحالجزاء الجنائي على ال تنفيذ
 :كما يلي 

 شخصية توقيع الجزاء: البند الأول

غيره وقد  أن شخصية العقوبة تقتصر على مرتكب الجرم ولا تتعداه إلىاوضحنا فما سبق 
 .يات الكريمةاستظهرنا ذالك في العديد من الآ

 2(والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لا يجزي)

حيث لا تحمل نفس حمل اخرى ) المسؤولية شخصية محضة بقوله أنطب على وقد وقف السيد ق
ن وعليه فإ3...(أن تحفف عن حملها او وزرهافلا تملك  ولا تنفس عن أخرى لا تحقق عن نفس

                                                   
419محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات العام،القسم الجنائي،دار النهضة العربية،ص.د:  1  
33سورة لقمان،الآية  2  
34-14،المجلد السادس،ص1949: ظلال القرآن،الطبعة الأولى،دار الشرق،الطبعة الثامنةالسيد قطب،في :  3  
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يطرح  الذيالسؤال  أنفاعلا او شريكا غير  المسؤولية الجنائية تقع على مرتكب الجريمة سواء كان
 ؟يكون شريكا يكون فاعلا ومتى متىنفسه 

 :الجريمة  اعل فيالف -1

ي ت هي سبب الجريمة الى فاعلها والذالقانون الجنائي التي ابرزتها جميع التشريعا معايير أهممن  إن
 .بإبراز العناصر بشكل الذي يجعلنا نوضح المقصود بالفاعلينفرد 

 :الفاعل مفهوم  -

-فعل نشاط  -ي يشمل ارتكابالأصلي الذز بين الفاعل يحالات عديدة تمي تقتضي الجريمة في
اب و كل من يسخر شخصا على ارتكأمتناع عن القيام بالفعل يحرمه القانون  الاو إجرامي أ

           تفق او ساعد على ارتكاب الجريمةأو كل من حرض او إ –فاعل معنوي  –الفعل المجرم 
 1.شريك -

ومن خلال ما استعرضناه استوجب علينا توضيح المقصود بالفاعل الاصلي والشريك المحرض والتي 
يز يتم على النحو يقانون العقوبات والتم 41-41-41ابرزها المشرع الجزائري من خلال نص المواد 

 :التالي 

 :صليتعريف الفاعل الأ

مع جماعي  أوشكل انفرادي الجريمة سواء كان بأن الشخص الذي يرتكب لا يختلف اثنان على  
قانون من  45-41عليه المادة  ا ما نصتأصلا وهذعد فاعلا توفر ركنها المادي و المعنوي ي

عقوبات القانون من  45المادة  ني فيردالمشرع الأ الجزائري وكذا ما عبر عنه كذالكعقوبات ال
  .ردنيالا

                                                   
 .111،ص1994عادل قارة،محاضرات في قانون العقوبات ،القسم العام،الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات الجامعية،:  1
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 :تعريف الفاعل المعنوي 

جزائيا على ارتكاب  مس ولمن يسخر شخصا غير  طة كلالوسا أوويقصد بالفاعل المعنوي 
عل المعنوي هو من يسطر على المنفذ الفا أن بمعنى 1.رضا الغذيق هحقكأداة لتالجريمة ويستعمله  

 أن يلجأالك سيطرة تامة تجعله يحركه أداة في يده ويسخره لتنفيذ مآربه في ارتكاب الجريمة ومثال ذ
قانون العقوبات  من 41ا ما نصت عليه المادة إلى مجنون لتفجير ملعب كرة القدم وهذ الجاني

 . الأصليحكم الفاعل المعنوي هو نفسه حكم الفاعل  أنوالجديد بالملاحظة الجزائري، 

 

 :تعريف الشريك

اكتسب الصفة الاجرامية  وإنمااته ذالشريك هو مساهم تبعي فى ارتكاب الجريمة ونشاطه غير مجرم ل
و اتفق معه أو الغير أ عن طريق دفع إماويكون  ،ارتكبه الفاعل الذي الإجراميبصلة بالفعل 

 2.ساعده على ارتكاب الجريمة فهي حلقة من حلاقات المساهمة التبعية

نصت على عقوبته حيث جاء  44ادة لمزائري واالجعقوبات القانون  من 43-41وقد نصت المادة 
كا مباشرا الجريمة من لم يشارك اشترا  كا فييعتبر شري)الجزائري  من قانون العقوبات 41فى المادة 

أو المسهلة  أوفعال التحضيرية ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل على ارتكاب الأ
 .(الكة لها مع عمله بذالمنفذ

 :تعريف المحرض

                                                   
 .114عبد الله سلامة،المرجع السابق، ص:  1
 .111السابق، صعبد الله سليمان، المرجع :  2
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دعمها يعني خلق فكرة الجريمة لديه ثم ي ارتكاب الجريمة الأصلي ودفعه إلىعلى الفاعل  التأثيرهو 
وقد خالف المشرع الجزائري توصية المؤتمر الدولي ، م على ارتكابهايتصم تحول هذه الفكرة إلىكي 

 المحرضصبح أصلية بحيث أبعد اعتباره مساهمة  1914 نايفي لسابع لقانون العقوبات المنعقد فيا
ا ما نصت عليه وهذ بدل الشريك 1911فيفري  13 المؤرخ في 44-11صليا بموجب القانون فاعلا أ
من حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو يعتبر فاعلا كل )قانون العقوبات الجزائري  من 41المادة 

 .(الإجراميو التدليس أو التحايل أو الولاية الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أ

 

 :شريك وبين الفاعل المعنوي والمحرضالتميز بين الفاعل الاصلي وال

الأصلي ن الفاعل كن التميز الجوهري بين الفاعل الأصلي والمعنوي والشريك والمحرض في كون أيم
  1عنصر الإشتراك.. .تحمل المسؤولية الجنائية أهليةلهم  هو شخص مرتكب الفعل منفردا أو جماعة

كما أن المحرض يوحي بفكرة الجريمة و يدفع إليها شخصا مدركا بالمسؤولية الجزائية بينما الفاعل 
  2.الغير المعنوي يدفع إلى الجريمة شخصا غير مس ولا أو حسن النية

 الجزاء شخصية تنفيذ:البند الثاني

يحكم على ن ، فمن الطبيعي أتطبق على مرتكب الجريمة خصية العقوبات أنش تقتضي مبدأ
الأمر  بعد حكم بات شخصه ، ويكون قابل للتنفيذ فيالفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة دون سواه

 ؟الحكم تنفيذ إلزام الغيرر  وعن ه؟أو تنفيذ ةس لة فيما يتعلق بالحكم الباتن الأي يطرح مجموعة مالذ

 :تنفيذ الحكم الجنائي -1

                                                   
 .114،ص1959محمود عثمان الهمشري،المسؤولية الجنائية عن فعل الغير،دار الفكر العربي،: 1
 .144عبد الله سليمان،المرجع السابق،ص: 2
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لى المحكوم عليه بحيث تطبق القوانين الخاصة ع التنفيذ ،الأحكام النهائية الباتةجميع  جبو تتس
 –من دويه  .غيره إلىن تمتد الحكم سواء كان فاعلا أو شريك أو محرض أو فاعل معنوي دون أ

مثل في تالأول في ماأسلبي  والأخرحدهما ايجابي أ انله وجه لتزامالإا وهذ، و الغيرأ –أسرته 
ذ تقتضي ضرورة تنفيذ الحكم فين شخصية التنلأ عليهلحكم الجنائي بمعرفة المحكوم ا وجوب تنفيذ

عدم جواز  والثاني يتمثل في ن الرابط بينهمادون المساس بغيره مهما كا حق من صدر ضده في
وإلحاق  أيحفاظا على عدم المساس بالر  خصية التنفيذش مبدأانطلاقا من ، بواسطة الغير التنفيذ

 1.مته الماليةالضرر بنفسه أو ذ

 :ي الصادر في حق المذنب على الغيركم القضائالح تنفيذ -2

مرتكب الفعل قد يلزم الغير بتنفيذ الحكم  حق حينما أشرنا إلى كون الحكم القضائي في أننا الواقع
ت الطبعة المالية كما االمالية فلا يمس أي حق غير الحقوق ذمته الجنائي البات إذ ينحصر دوره في ذ

لفاعل العمل الضار ل ،في حدود الذمة المالية( الورثة –المس ول المدني ) ينحصر تنفيذ الجزاء المدني 
وقد يكون أحد المحكوم عليهم  ،2وإنما في ماله فقطو حرمته في جسمه أ دينهل عن الذي لا يسأ

وقد  عليهم فى الوفاء بالغرامات الصادرة ضدهم جميعاي يلزم بالتضامن مع غيره من المحكوم والذ
الحكم  على نه مالك الشيء الصادر فى حقهاء العيني في مواجهة الغير بحكم أالجز  يقضي بتنفيذ

 3.القضائي

-  ق الغير الخارج عن شخص الفاعل الأصلي أو الشريكح نستخلص مما سبق أن التنفيذ فيو 
القانون  فيساسية خصية العقوبة وهي من الضمانات الأش بمبدأ الإخلال إلىيؤدي  -طرامتداد الأ

 .الجنائي الحديث

                                                   
 .34/31فتوح عبد الله الشاذلي،المرجع،ص: 1

34/31فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص:  2  
 531،ص1991العقوبات،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية،القاهرة،محمود أحمد طه،مبدأ شخصية : 3
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 شخصية العقوبات مبدأالتي ترد على  الاستثناءات :المطلب الثاني 

إسناد الجريمة هو  الأصلن أ شخصية العقوبات مبدأ في مجال حسم موضوعوخلاصة ما تقدم  
التساؤل حول الشك و  مما فتح مجال الأحوالبعض  في ر عملاالشيء الذي قد يتعذ ،إلى مرتكبها
  بدأ في الاضمحلال -شخصية العقوبات مبدأ-ه الأخيرةهذ أنبحيث يري البعض  ،1حقيقة المبدأ

اليها بشيء من التفصيل في المبحث عديدة و التي سوف نتطرق  استثنائيةكنتيجة لبروز حالات 
 الاعتبارية وكذا في شخاصلأالتطرق الى المسؤولية الجنائية ل ا من خلالوهذ ،ا الفصلالثاني من هذ

ا مبدأ شخصية العقوبات وهذضل  الثالث عند التعرض الى حالات المسؤولية الجنائية في المبحث
 :ول و من خلال الفروع التاليةعبر المطلب الأ

 .ات الطابع الماليحالات المسؤولية الجنائية ذ :الفرع الأول

 .لصفة العينيةا ذاتالحالات  :الفرع الثاني

 

 

 

 
                                                   

   1  35ص ــ   السابقالمرجع نبيل بروال : 
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 غير و مبرراتها عل الفعن  ةصور المسؤولية الجنائي :المبحث الثاني

لأشخاص الاعتبارية مند زمن بعيد المسؤولية المدنية للا شك أن القوانين المدنية قد أقرت و   
بهدف الحكم بالتعويض المالي لمن أصيب بضرر بسبب نشاط يقوم به الشخص الاعتباري بواسطة 

و لكن الملاحظة في وقتنا الحاضر أن الاقتصار على التعويض المدني لم  ،احد أعضائه من الأفراد
يعد مجديا من ناحية مدى شدة القمع الاجتماعي الذي يتوجب أن توجه به بعض نشاطات 

ليس فردا من أفراد المجتمع فحسب بل المصلحة -اص الاعتبارية التي تمس بالضرر الأشخ
بها إلى إلحاق الضرر بكافة أفراد المجتمع و تهديد بنيانه الاجتماعية العليا التي يؤدي المساس 

، حيث يستوجب الفعل الاجتماعي من نواحيه الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية ةالأساسي
، وليس معنى هذا أن فكرة المسؤولية الجنائية ه الحالات عقوبات ذات طبعة جنائيةالضار في هذ

التي  الاجتماعيةمع عدم إهمال أهميتها )اجتماعية محضىللأشخاص الاعتبارية هي بالضرورة 
بل أن أهميتها القانونية تزداد وضوحا أكثر فأكثر مع زيادة أهمية التجمعات ودورها ( تبنى عليها
 .  الاجتماعي

دد صورها نحن أنائية عن فعل الغير تحتم علينا هلية المقارنة للمسؤولية الجإن طبيعة هده الدراسة التأ
و لما كانت المس ولية الجنائية للشخص الاعتباري إحدى هذه الصور و التي سنحاول  مبرراتهاو 

الكشف عن أماكن وصفها في موضع المسؤولية الجنائية من الأشخاص الاعتبارية في القانون 
لأفراد المؤسسين لالخاصة الخاص للشركات و المؤسسات و النقابات التي تتكون بالإرادة الجماعية 

ولعل ، لأشخاص الاعتبارية لتطرح بخصوص المسؤولية الجنائية  رض يمكن أنغأما من ناحية ال، اله
أهم هذه المشاكل إقرار هذه المسؤولية أصلا نفيها تماما إذ نجد في خضم الاجتهادات الفقهية 
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 يقررها و فجانب من الفقه يرفض هذه المسؤولية إطلاقا و البعض الأخر ،تزداد بين هذا و ذاك
المسؤولية ترتبط  هم من يحاول التوفيق بين الجانبين بإبراز التوفيقات التي تجعل من إقرار هذهمن

 .بوضع شروط خاصة بها

المواقف شاكل من الفقه و بالنظر إلى هذه موقف التشريعات المقارنة أيضا ليس اقل إثارة للمو 
و مسالة مبدأ ه ن يطرح بخصوص هذه المسؤولية أن أول ما يمكن إالفقهية و التشريعية المقابلة ف

 .الطرح الثاني هي مبررات المسؤولية الجنائيةو  ،إقرارها أو رفضها

 المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري: المطلب الأول 

           إن الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة من البشر تربطهم ببعضهم روابط اقتصادية 
 .الشخص في مقابل القانون منوط باعتراف الدولة بالشخصية القانونية لهذا ،و اجتماعية و مهنية

الاعتباري مميزات و خصائص  يترتب للشخص ن ذلكإتعترف الدولة بهذه الشخصية ف فحين
إلا ما )نطاق القانون  ن تقاس بالميزات و الخصائص التي يتمتع بها الشخص الطبيعي فيأيمكن 

من و ( لا طبيعة مادية ذاتيةتعارض منها مع طبيعة الشخص الاعتباري ككيان له وجود قانوني 
 .بحكم القانون ذمة مالية خاصة و أهلية متميزة و موطن… ذلك أن يعترف له بمصالح 

للشخص  ئية و لما كانت المسؤولية المدنية للشخص الاعتباري أمر مسلم به فان المسؤولية الجنا
تنطوي  انظرا لم، الاعتباري و التي أثارت الكثير من الجدل و النقاش في الفقه و التشريع و القضاء

معارض لمبدأ المسؤولية ، وفي خضم كل ذلك ظهر مذهبان احدهما، عليه من صعوبات متعددة
اض الاعتباري محضر افتر  الشخص –الجنائية للشخص الاعتباري و تستند في ذلك إلى حجج

مذهب ثاني يقر بالشخص الاعتباري ، و 1ليس له وجود لا تبثث له إرادة ارتكاب الجريمةو ، قانوني
  .له وجودا حقيقيا و له شخصية قانونية

                                                   
.34،ص1991فتوح عبد الله الشادلي،سرح قانون العقوبات العام والمسؤولية و الجزاء،الكتاب الثاني،جامعة الإسكندرية،:   1  
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 المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري بين النفي و التقرير : الفرع الأول 

 مستمدة من تصور و القائمة على حجج  ا سبق الخلاف القائم بين المذاهبوضحنا فيم
فإننا نقسم  الشخص الاعتباري من حيث هو مفترض قانوني أو له وجود حقيقي و على ذلك

لة الشخص الاعتباري أاتجاه أول يقول بعدم جواز مس،الفرع من الناحية الفقهية إلى اتجاهين 
 .لة الشخص الاعتباري جزائياأمس جزائيا و اتجاه أخر يقول بجواز

 :لة الشخص الاعتباري جزائيا اءالاتجاه القائل بعدم جواز مس  . أ

ما ع لة الشخص الاعتباري جزائياأإمكانية مس –الفقه التقليدي  –ه لقد أنكر جانب من الفق
وحتى  و قد ساد هذا الاعتقاد طول القرن التاسع عشر بل ،ن جرائم تحت مظلتهميتم ارتكابه 

 فيمانتعرض لها  ساق كم من الحجج و البراهين و التي سوف  الثلث الأول من القرن الحالي و قد
 :  يلي

 : طبيعة الشخص الاعتباري قائمة على الافتراض و المجاز  -1

ليس له وجود  ئية أن الشخص الاعتباري محض افتراض قانونياالمعارضون لمبدأ المسؤولية الجن يرى
لته ائأو معنويا إليه و مس و أن طبيعة الشخص الاعتباري تأبى أن تنسب الجريمة ماديا ،مادي

الجنائي ليس إلا الحقيقة و  على سبيل المجاز و القانون إلان يقبل ألك لا يمكن جنائيا عنها و ذ
 1.الواقع

 

 

 :الشخص الاعتباري منعدم الإرادة الأهلية و الذمة المالية  -2

                                                   
 34فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص: 1
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إلا افتراض  فالشخص المعنوي ليس) طه عن الشخص الاعتباري بقوله ود محمدالدكتور محم رلقد بر 
و هذا يعني أن الأهلية 1.(و ليس له وجود حقيقي و ليس لهذا الشخص إرادة و لا ذمة مالية

ن الشخص إوبالتالي ف، الإنسانالجزائية تتطلب التميز و الإرادة الحرة و هذا لا يوجد إلا لدى 
 .أهل لحمل المسؤولية الجزائية  الاعتباري عاجز وغير

 : مسؤولية الشخص الاعتباري يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة  -3

الاعتراف بهذه  يرى أصحاب هذا الاتجاه المعارض لمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري أن 
هم من إلى غير  بحيث أن العقوبة تمتد ،المسؤولية يؤدي إلى الإخلال بقاعدة شخصية العقوبة

إن الجريمة عندما ) بقوله جاروو هذا ما أكده الفقيه ،شخاص المكونين للشخص الاعتباري الأ
أولها إما أن يكون كافة ، نوية فهناك فرضيتين لا ثالث لهماترتكب من خلال الشخصية المع

معاقبتهم جميعا عما ارتكبوه  الأشخاص المكونين لشخص معنوي قد ارتكبوا الجريمة فيتعين
البعض منهم قد تعاونوا  قاب متميز و مناسب لما بدر لكل منهم و إما أن يكونعبتوقيع 

و دون أن ،كما اقترفوه لة هؤلاء فحسبئعلى ارتكاب فعل مخالف للقوانين فيتعين مسا
لم يساهموا في تكون ثمة حاجة إلى معاقبة الآخرين الغرباء عن الفعل المجانب للقانون و الذين 

 .2(ارتكابه

 

 

  :التخصص لمبدألة الشخص الاعتباري جنائيا اءمجافاة مس -4

                                                   
.531،ص1991محمود أحمد طه،مبدأ شخصية العقوبات،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية،القاهرة،:  1  

2 :Garoud,Traité théorique et pratique du droit pénal français, 2em edition,T1,N°22. 
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لك على أن ذويستندون في ، لمسؤولية الشخص الاعتباري جنائياا الاتجاه المعارض ذيذهب ه
هو محدد  الذيالمسؤولية لا يقرها مبدأ التخصص الذي يحكم الوجود القانوني للشخص الاعتباري 

خارج النشاط المسطر له و القول تحققه حيث لا نتصور وجوده ، الذي انشأ من اجلبالغرض 
 1.لك إهدار لمبدأ التخصصذب

 :(المعنوي ) بة للشخص الاعتباري عدم نفعية العقو  -5

ستقر في النظام القانوني لأشخاص الاعتبارية مبدأ ملعة الخاصة يلاعتبار القانوني الطبإن الأخذ في ا
لك أن الأشخاص ذالتي يمكن أن يحكم بها عليه من  يتعلق بطبيعة و نوع العقوباتفما ، الجنائي

مع ضرورة حصول  الاعتبارية لا يتصور أن يحكم عليها بعقوبة الإعدام بمفهومها العام المنسجم
حرية الشخص ووضعه بمؤسسة و كذلك عقوبتي السجن و الحبس بمعنى سلب ،إزهاق روح الجاني

عة يطب ذاتستلزم بالضرورة تخصيص عقوبات تالخاصة للأشخاص الاعتبارية عة ين الطبإمغلقة ف
 .تنسجم مع طبعتها الخاصة كالغرامة و المصادرة و حل الشخص الاعتباري 

خلال بمبدأ المساواة ا ما يؤدي إلى الإذون القاضي مخير بين الحالتين و هو في بعض الأحوال يك
يؤدي إلى ازدواج العقوبة بالنسبة الى ممثل الشخص ه الأخيرة ذو أن إقرار ه،في العقوبة
 2.الاعتباري

 

 

 ( :المعنوي)نفعية العقوبة للشخص الاعتباري  عدم -5

                                                   
1 : Jean Pradel et André Varinard, p713 
2 : Jean Pradel et André Varinard, p431 
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في الاعتبار القانوني الطبعة الخاصة للأشخاص الاعتبارية مبدأ مستقر في النظام القانوني  الأخذإن 
يحكم بها عليه من دلك أن الأشخاص  الجنائي فما يتعلق بطبعة و نوعية العقوبات التي يمكن أن

الاعتبارية مبدأ مستقر في النظام القانوني الجنائي فما يتعلق بطبعة و نوع العقوبات التي يمكن أن 
يحكم بها عليه بعقوبة الإعدام بمفهومها العام المنسجم مع ضرورة حصول إزهاق روح الجاني و  

ص ووضعه بمؤسسة مغلقة فان الطبعة كذلك عقوبتي السجن و الحبس بمعنى سلب حرية الشخ
الخاصة للأشخاص الاعتبارية تستلزم بالضرورة تخصيص عقوبات ذات طبعة تنسجم مع طبعتها 

وفي بعض الأحيان يكون القاضي مخير .الخاصة كالغرامة و المصادرة و حل الشخص الاعتباري 
بة و أن إقرار هده الأخيرة يؤدي بين الحالتين و هدا ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة في العقو 

 .إلى ازدواج العقوبة بالنسبة إلى ممثل الشخص الاعتباري 

 :الاتجاه المؤيد لجواز مساءلة الشخص الاعتباري جزائيا ( ب

هب إليه الاتجاه التقليدي فما يخص الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ذخلافا لما 
ا استنادا إلى ذو ه ،1ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية للشخص الاعتبارييرى أنصار الاتجاه الحديث 

ونية لا يمكن تجاهلها مجموعة من الحجج و البراهين اعتبارا أن الشخص الاعتباري يمثل حقيقة قان
 امشاربهمصالح المجتمع على اختلاف  ا لم يأتي من العدم و إنما جاء بهدف حمايةذو ه،أو إنكارها
 .الخ...و الاجتماعية و الثقافية ة الاقتصادي

لة اءأنصار المذهب الحديث القائل بمس سوف نستعرض فيما يلي أهم الحجج التي اعتمدهاو 
 .الشخص الاعتباري جنائيا 

 : الجنائيةطبيعة الشخص الاعتباري لا تتعارض مع تقرير المسؤولية  -1

                                                   
 .34الشادلي،المرجع السابق،ص الله عبد.د: 1
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يتعامل مع  كون القانون الجنائي و، الشخص الاعتباري غير موجود أصلا اعتبر الفقه التقليدي أن
عتباري مجرد مجاز ن الشخص الاعدم التسليم بأ -ما هو حقيقة واقعية ولا يعترف بالمجاز أو الخيال

وا غير أن أنصار الفقه الحديث اعتبر  مانيو بها الفقه الر  ه الفكرة قديمة و قد قالذوه-أو افتراض
فالشخص الاعتباري إرادة قانونية ، 1بالصياغةحقيقة تتعلق و  (حقيقة فنية)الشخص الاعتباري 

 .مستقلة و متميزة عن إرادات الأفراد المكونين له 

 :لة الشخص الاعتباري جنائيا تعارض مع مبدأ شخصية العقوبة اءليس في مس-2

لة الشخص المعنوي جزائيا و إيقاع العقوبة عليه لا يعد خروج عن مبدأ شخصية العقوبة ءإن مسا
أن عدم  –لة الشخص الشخص الاعتباري جزائيا ءمسا –أنصار المذهب الحديث بل أكد بعض 

أن الجريمة قد ارتكبت  ذأ''خروج عن مبدأ شخصية العقوبة  لة الشخص المعنوي جنائيا فيهءمسا
لة ءلك بان مساذإرادات العاملين فيه و يتفرع من  تلقائيباسم الشخص المعنوي و من 

 2''الشخص المعنوي فيه خروج عن مبدأ شخصية العقوبة لة ءهؤلاء الأشخاص و عدم مسا

بطال مباشرة و دأ شخصية العقوبة كونه الإأن توقيع العقوبة بالشخص المعنوي لا تتعارض و مب
  3.شخصيا من هو من الأعضاء الطبيعيين المؤلفين له

 

 

 :فما يتعلق بملائمة العقوبة -3

                                                   
 .394،ص1444النور محمد الصديق المساعد،المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإقتصادية،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الاردن،:  1
 .31فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص: 2

.391السابق،صأنور محمد الصديق المساعد،المرجع :  3  
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أدى بدوره إلى استحداث ، الاجتماعية من تغيرات جدريةية و على النظم الاقتصادأ طر  أن ما
بيق دائرة تط –الحل  –المصادرة  –الغرامة  –عقوبات جديدة تتلاءم و طبيعة الشخص الاعتباري 

 .الرقابة و التدابير الاحترازية  –لق غال –النشاط المعدم له 

الشخص المعنوي عرضة ا الرأي انه من مصلحة العدالة و القانون أن يبقى هذو يرى أصحاب 
جود جرم جزائي ثابث و طبيعي خاصة في بعض الحالات عند و لشخص الكا،للعقوبة و المسؤولية 

 1.د لحق شخص معنويمؤك

و بعد أن مر بنا الكلام في الفرع الأول عن المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بين النفي و 
 ته المسؤولية سوف نستعرض فيو المناهض لها التقرير و رأينا كل من حجج أصحاب الاتجاه المؤيد

لك ذالجنائية للأشخاص الاعتبارية و  الفرع الثاني إلى موقف التشريعات اتجاه المسؤوليةهذا 
 .بالكيفية التالية 

 :جزائيالة الشخص المعنوي ءموقف التشريع المقارن اتجاه مسا:الفرع الثاني

اءت متضاربة لة الجنائية للشخص المعنوي جءالمسا بالنسبة إلى موقف التشريع المقارن فيما يخص
سوف نعالجه بطرح موقف كل  الذيالأمر ، ه الأخيرة المسؤولية الجنائيةذحول إمكانية تحميل ه

 .اتجاه ثم نستعرض في فرع ثالث موقف التشريع الجزائري من المسألة 

 :و العربية  الأجنبيةموقف بعض القوانين  -

الجنائية المقارنة الأجنبية سوف ندرس القانون الفرنسي و الايطالي و السويسري من جملة القوانين 
 .و في القوانين العربية نأخذ القانون المصري كعينة 

  القانون الفرنسي: البند الأول

                                                   
.314،ص1991فريدة الزغبي،الموسوعة الجنائية،المجلد الأول،دار صادر،بيروت،:  1  
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على المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي و لم تجد  1114لم يكن ينص قانون العقوبات الفرنسي 
ل و مناقشات دو كان ثمرة لج 1991يوليو 11ن العقوبات الجديد الصادر في مكانا إلى ظل قانو 

المبدأ كان علينا التطرق إلى  ذالها الغموض حول التضارب من الإقرار ذوحتى نرفع ه، 1اطال امده
 :مايلي 

 :المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية قبل صدور قانون العقوبات الجديد  . أ

القديم قبل الثورة الفرنسية يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية المتمثلة كان القانون الفرنسي 
ينص  1544لملك الصادر لو كان الأمر ،اطعات و المدن و القرى و الشركاتفي الجماعات و المق

 –مثل الغرامة ، الأشخاص و العقوبات الملائمة لهاه ذالإجراءات التي تتبع في محاكمة هعلى 
 .2زات و هدم الأسوار و المبانيالامتيا الحرمان من

و استمر هدا الوضع عقود طويلة حسم فيه الفقه الفرنسي بالاعتراف بمسؤولية جمع الشخص 
الأشخاص ) 1-111ا ما نص عليه قانون العقوبات الفرنسي ذو ه.3وي جنائيا باستثناء الدولةالمعن

 (. المعنوية فما عدا الدولة مسؤولة جنائيا

و مؤسسات  –لة الجرائم الخاصة بالمؤسسات الصحفية و الإعلامية ءء الاعتراف بمساو من ثم جا
ة و أن كانت جاءت في ظل ظروف خاصة أثناء الحرب و المنصبة بالمساس بأمن الدول –النشر 

و المؤسسات مع منع نشأتها مرة أخرى و قد جاءت بمرسوم              أوكانت العقوبات هي حل الشركات 
 . 1941 ماي 41

و  1991 جانفي 14سارية المفعول الآن ذكر القانون الصادر في أما من بين القوانين الحديثة و 
المتعلق بمكافحة التدخين و استهلاك الكحول حيث نص على المسؤولية التضامنية للشخص 

                                                   
 .41فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص:  1
 144،ص1444طارق سرور،جرائم النشر و الإعلام،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،:  2

 .44فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص: 3
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بالخدمة في المعنوي عند دفع الغرامات و المصاريف القضائية المحكوم بها على المسيرين أو المكلفين 
 .من القانون السالف الذكر  14-1-4 الشركة  المادة

الأشخاص المعنوية و ستثني الدولة و يعد هدا من أهم المباد  الذي حضي يه قانون العقوبات 
من  1-11الجديد أد وضع شروط لإمكان معقبة الشخص المعنوي جنائيا و التي عددتها المادة 

ن ترتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر أ –قانون العقوبات الفرنسي و هي 
أن ترتكب الجريمة لصالح  –أن تكون مرتكبة بواسطة احد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي  –

 .الشخص المعنوي 

 :المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في ظل القانون الجديد . ب

فصل المشرع الفرنسي فيما يتعلق بمساءلة الشخص المعنوي جنائيا حيث أقر خلال هذه المرحلة 
ذي حضي به لالدولة و يعد هذا من أهم المباد  ا استثنىهذه المسؤولية للأشخاص المعنوية و 

إذ وضع شروط لإمكان معاقبة الشخص المعنوي جنائيا، و التي عددتها  قانون العقوبات الجديد
العقوبات الفرنسي وهي أن ترتكب إحدى الجرائم و النصوص المنصوص من قانون  1-11المادة 

أن -أن تكون مرتبة بواسطة أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي-عليها على سبيل الحصر
 1.ترتكب الجريمة لصالح الشخص المعنوي

المتعلقة  19من خلال المادة  1934ه المسؤولية في قانون العقوبات لسنة ذوقد شمل النص على ه
المتعلقة بالعقوبات المالية التي توقع على الأشخاص المعنوية   115المادة و ، بالتدابير الاحترازية كحل

خص التجمعات ذات ، 1941كما جاءت عدة مشاريع لقانون العقوبات أهمها مشروع عام 
ة للأشخاص الذي جاء بتقرير  مبدأ المسؤولية الجنائي 1911الطابع التجاري و الصناعي و مشروع 

 .المعنوية 

                                                   
 .41فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص: 1
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ل جنائيا إلا عن أتس و الجدير بالملاحظة انه و فما يتعلق بالجمعيات الإقليمية و تجمعاتها لا
 .الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة 

 في القانون الايطالي  :البند الثاني

المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي حيث جاء في المادة  1934لقد اقر المشرع الايطالي مند عام 
لجريمة بواسطة الايطالي إقامة المسؤولية لمدير التحرير في حالة ارتكاب ا من قانون العقوبات 14

و بعد ، م المسؤولية التبعيةاقت ،المطبوعات غير الدورية –لعكس و في حالة ا،المطبوعات الدورية
 14و الذي تناول تعديل المادة  1911مارس  4ستور الايطالي في من الد 114صدور قانون رقم 

الات المسؤولية في غير حو  –بدون الإخلال بمسؤولية المؤلف)من قانون العقوبات حيث جاء فيه 
خل بواجب الرقابة اللازمة على مستويات أدير أو المدير المساعد الذي المل سـأي –الجنائية العمدية

ويعاقب بمقدار  ’’ATITOLO PICOLPA’‘ طأالخجرائم بواسطة  النشر عن ارتكاب  المطبوعة لمنع
 1.ةلعقوبة المقررة للجريمة المرتكبيزيد عن ثلث الا 

لة الشخص المعنوي ءا ما يؤكد على أن التشريع الايطالي قد اقر بالمسؤولية الجنائية و مساذو ه
 .جنائيا 

 في القانون السويسري :الثالثالبند 

ه ذحيث لم يقر قانون العقوبات ه،الفرنسي و الايطاليسار المشرع السويسري بخلاف المشرع 
ا ذنه اأعنوية بحيث أن المبدأ المسلم به بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الم –السويسري  –الأخيرة 

ن أو كا ين عملواذن العقوبة تقع على الأشخاص الإريمة في دائرة الأشخاص المعنوي فوقعت الج
 2.المعنوي ا الشخصذمن الواجب أن يعملوا  له

                                                   
 .111،المرجع السابق،صطارق سرور: 1
 .114،المرجع السابق،صطارق سرور: 2
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، ة في بعض نصوص القوانين الخاصةقر بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويألك فقد ذو مع 
يز مسألة الأشخاص بالتضامن مع المحكوم عليه في دفع الغرامات و المصاريف حيث نصوص تج

      ى المسؤولية التضامنية التي تنص علىلتوفير علا ناديقصمن قانون البنوك و  49نصت المادة 
سم و كان يجب أن يقوموا بالعمل بإأين قاموا ذالأحكام الجزائية على الأشخاص التطبيق )

الشخص المعنوي و يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن مع الشخص المخطئ عن 
 .1(دفع مبلغ الغرامة و المصاريف

 في القانون المصري  :البند الرابع

ما تقرره بعض التشريعات العربية و الأجنبية بحيث لم يقرر المسؤولية الجنائية عخرج المشرع المصري 
 .ل جنائيا أالشخص الطبيعي من يس –اعدة عامة للشخص المعنوي كق

وي و غير أن هنالك بعض الأحوال التي يقرر فيها المشرع نوعا من المسؤولية على الشخص المعن
فما يخص الأحكام  1914سنة  15من القانون رقم  114لك المادة ذتوقيع العقوبة عليه و مثال 

و التي ،و شركات ذات المسؤولية المحدودة لأسهمات المساهمة و شركات التوصية باشرك –الخاصة 
مة يجوز للمحك)الخاصة بحماية المؤلف بنصها 1991لسنة  34وقانون رقم  .تعاقب بغرامة مالية

ة التي استعملها المقلدون او شركائهم في ارتكاب أكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشعند الح
 2(.احد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر

ش التي تقع باسمها و قر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم الغأغير أن المشرع المصري 
المضافة إلى القانون رقم  1 رركم 5حيث نصت المادة ، المستهلك ا من اجل حمايةذلحسابها و ه

على  1994ديسمبر  14الصادر في  1914لسنة  141بمقتضى القانون رقم  1941 ن سنةم 34
 :مايلي 

                                                   
 .441،ص1945عبد الرؤوف مهدي،المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية،منش ة المعارف الإسكندرية،: 1
 .11فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص:2 
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عنوي جنائيا المنصوص يسأل الشخص الم...ل بمسؤولية الشخص الطبيعي دون الإخلا)
باسمه بوسط احد أجهزته أو ممثله أو أحد العاملين  ا وقعت لحسابه أوذا القانون إذعليها في ه

أو  ...رامة المعاقب بها عن الجريمة لديه و يحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغ
 1(ترخيص في مزاولة النشاط نهائياإلغاء ال

أهلية  أما سائر التشريعات الأجنبية منها و العربية فقد أقرت معظمها في صورة مبدئية على الأقل
 للهي ات العمومية و مسؤوليتها الجنائية

  11قانون كوبا في المادة  
 55رغواي في المادة قانون الأ 

 

 

 سؤولية الجنائية للشخص المعنوي موقف المشرع الجزائري اتجاه الم:  الثالثالفرع 

و لم ،عدمهلجنائية للشخص الاعتباري من تطرقنا فيما سبق لاختلاف الفقه في تقرير المسؤولية ا
لة الجنائية ءه الاختلافات المؤيدة و المناهضة لمبدأ المساذعن ه أىنيكن موقف التشريع في م

ا ذإلى موقف التشريع الجزائري من ه للشخص الاعتباري و لأن طبيعة الموضوع تتطلب التعريج
 :يستوجب علينا طرح السؤال التالي المبدأ

 ؟ أي اتجاه أخد به المشرع الجزائري -
 ؟ أخد بالاتجاه التقليدي أم الحديثهل يا ترى  -
 لة الشخص المعنوي جنائيا ؟ءما مدى  إمكانية مسا  -

                                                   
 .14فتوح عبد الله الشادلي،المرجع السابق،ص: 1
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ا ذو وسائل معالجته له، حل التي مر بها القانون الجزائريالأمر الذي يدفع بنا إلى عرض المرا
 : ا عبر الطرح التاليذالموضوع و ه

 مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا في قانون العقوبات  :البند الأول

مرت بمرحلتين لة الشخص الاعتباري ءيرى أن قاعدة مسا، حظ على قانون العقوبات الجزائريالملا
 .ا ما سوف نتطرق إليه في محورين ذو ه ،و بعده 1444قبل تعديل 

 :مسؤولية الشخص الاعتباري قبل تعديل قانون العقوبات  .1

ذي بدى خاليا ال 1951و منه القانون الصادر سنة قوانين الجزائرية بعد الاستقلال أتسمت جل ال
لك و ذنه اعترف ضمنيا بتقضي بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا و لك، من أي نص أو قاعدة 

و التي تكلمت عن حل الشخص المعنوي ضمن  1منه في البند رقم  49ا من خلال المادة ذه
 .1الحكم بها في الجنايات والجنح قضاءتي يجوز للوبات التكميلية الالعق

 لك التردد بين إقرار و نفي مع إبرازذالتي طرأت على التشريع الجزائري و لعل من أهم المشاكل 
بحيث أن القضاء الجزائري استبعد صرامة معاقبة الشخص المعنوي غير انه اقرها ، لكذالتحفظات ل

و   ،ى الشخص المعنوي بجزاءات جبائيةيحكم عل –الجمارك قانون  –في بعض القوانين الخاصة 
المتعلق  1995جويلية  49المؤرخ في تاريخ   11-95ا بالنسبة للجرائم الاقتصادية نجد الأمر ذك

حيث  ،بقمع مخالفة التشريع و التنظيم  الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
كب المخالفات المنصوص على الشخص المعنوي الذي ارتق منه على أن تطب 1نص في المادة 

المنع من مزاولة عمليات  –مصادرة محل الجنحة –الغرامة  –ا الآمر العقوبات الآتية ذعليها في ه
 .ةتجاري

                                                   
 .144،ص1441أحسن بوصقيعة،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الثانية،دار هومه،:  1
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المؤرخ  41-43و لقد عدل الأمر رقم ،1ومن عقد صفقات عمومية و من الدعوى السلسة لادخار
المتعلق بالأسعار  1941 أفريل 19المؤرخ في  34-41الأمر رقم من  13أما المادة  19/43/1443في 

المقررة في الكتاب الثاني ،ار تخضع إلى الإجراءات الجزائية و قمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسع
معنوية التابعة للقانون  من هدا الأمر المجرمون الاقتصاديون سواء كانوا أشخاص طبيعية أو

ي بل  ه النصوص الإقرار بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنو ذالجزائري به و لم يكتفي المشرع2الخاص
 :وسع منها وامتدت إلى كل من

  31المؤرخ في  35-94رقم  م المماثلة الصادرة بموجب القانونيساالمر و  قانون الضرائب 
المعدل بالقانون رقم ( منه  31المادة )  1991لسنة  المتضمن قانون المالية 1994ديسمبر 

إلى  4من )المواد  1991المتضمن قانون المالية لسنة  11/11/1991المؤرخ قبل  91-11
14). 

  استحداثحضر ، المتضمن قمع جرائم مخالفة 19/44/1443المؤرخ في  49-43القانون رقم 
 .11الكيميائية و تدمير تلك الأسلحة المادة  سلحةو تخزين و استعمال الأ

 15-44مسؤولية الشخص المعنوي على ضوء قانون :البند الثاني

المعدل لقانون العقوبات كرس للمشرع  1444نوفمبر  14الموافق ل  11-44بموجب القانون 
ولقد جاء  1مكرر  11الجزائري صرامة مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية من خلال المادة 

و التي سبق أن عهد إليها إعادة مشروع  هدا التكريس نتاجا لما توصلت إليه مختلف اللجان
و لما أوصت به لجنة إصلاح العدالة في تقريرها سنة  1994التعديل لقانون العقوبات مند سنة 

                                                   
 .141المرجع السابق،صأحسن بوصقيعة،:  1
 .14،ص1441بوشوشة عائشة،المسؤولية الجنائية في ضوء الفقه و القضاء و النقد،دار المطبوعات الجامعية،:  2
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لك ذائري في قانون العقوبات و انتهى ويعد من أهم القواعد التي استحدثها المشرع الجز ,  1444
 1.في التردد الذي ظل يتراوح مكانه لعهد طويل 

 سؤولية الجنائية للشخص المعنوي مبررات الم:طلب الثاني الم

ا ذا إلى إلحاق الضرر بكافة أفراد هن ما تتطلبه المصلحة الاجتماعية العليا التي تؤدي المساس بهإ
 ،ا المجتمع من نواحيه الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعيةذتمع و تهديم البنيان الأساسي لهالمج

نائية بكل ما عة جيه الحالات عقوبات ذات طبذالاجتماعي الضار في هتوجب الفعل حيث يس
 مواجهة جسامة الجريمة عة جنائية من نتائج قانونية فييه العقوبات ذات طبذيترتب على اعتبار ه

ا كان لازما الخروج عن مبدأ شرعية العقوبة و ذامة النتائج المترتبة عليها كل هجسو ، المرتكبة
ة الجنائية للشخص المعنوي و صار أمرا مجمعا عليه في غالبية الفقه المعاصر و الاعتراف بالمسؤولي

 : مايلي تتمثل في 2لك جملة من المبرراتذفي  يناأخد

 لاعتداء على مبدأ شرعية العقوبة ضرورة الدفاع الاجتماعي حتمية تؤدي إلى ا:الفرع الأول

 السلطة التأكيد على حقها في الدفاعن الخطورة الإجرامية و تزايدها في المجتمع يحتم على إ
أصبح من الضرورة بمكان و  إذو يهدد كيانه  ،لك المجتمعذالاجتماعي ضد كل ما يسمى سلامة 

ن زيادة عدد الأشخاص المعنوية في إ)، الفقيه الفرنسي هها مما كتبيه الحجة يمكن أن نستسقذه
 و أن تزايد دورها في الحياة ،احد الفترة الأخيرة يشكل بالطبع ظاهرة محققة لا يتنازع فيها

وتم حقيقة الحديثة نسبة خطيرة يعتبر أيضا من المعطيات التي يمكن أن توضع موضع المناقشة
أخرى وهي من بين هذه المشكلات أو الجمعيات من يملك رؤوس أموال أو يحضى بنفوذ قد 

حتى أن هذه الجماعات يرتفع مداه إلى المساس بسيادة السلطات العامة أو ينال من صدارتها 

                                                   
 .41المرجع السابق،صبوشوشة عائشة،:  1
 . 191،ص1441خالد السيد عبد الحميد مطحنه، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير،جامعة القاهرة،:  2
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أصبحت تمثل إقطاعا ماليا أبلغ من خطورته من القطاع العسكري الذي شهدته القرون 
 .1(الوسطى أيضا،فهذه من معطيات الواقع التي يتعين أن نعترف به

 الاستناد على المظهر الوقائي لتدبير هذا الاعتداء:الفرع الثاني

الاعتراف بالمسؤولية الجنائية بالشخص  -كمبدأ عام-اعتمد الفقه الحديث على المظهر الوقائي
طريق التهديد بالعقاب الذي سوف تنعكس نتائجه على كل الأعضاء، بدفع هؤلاء  المعنوي فعن

ة إلى التحكم بطريقة أكثر عملية في القرارات الخاصة بمدير الجماعة وبحثهم على مراقبة كل الأنشط
راء الجزائي الجماعي يقدم فإن الإج الجنائية نتيجة لذلك الجرائمالجماعية، والعمل على ارتكاب 

واجب  إذا كان يقع على عاتق الأعضاء ثانيةقاعدة وقائية لا يمكن انكارها من جهة، ومن جهة 
أن توفر لهم السلطة حيث لا يمكن تصور أن يصبح  يجب أيضاشطة الجماعية، فمراقبة الأن

  لشخص مس ولا عن فعل في نفس الوقت الذي لا تتوفر لديه القدرة على تجنب تحقيق الجريمة ا
ن المسؤولية التي تنعكس على أعضاء الجماعة لا تصبح مشروعة إلا إذا توفرت لكل إلك فذل

و السلوك الجماعي , عضو من الجماعة القدرة في القانون أو في الواقع على مراقبة بطريقة فعالة 
هو الشرط الأساسي الذي بدوره يصبح من المستحيل أن نبرر الاعتداء التي تجلبه المسؤولية  اذه

ك أن إنزال العقوبات و لا ش ،الجنائية للأشخاص المعنوية على مبدأ شخصية العقوبات
من جهد في اختيار لمكونين له على بدل ما في وسعهم نه أن يرفع أعضاء اأبالشخص من ش
حكام الرقابة عليهم و يحقق العقاب في الوقت إو ، لك الشخصذللإدارة لحين الأشخاص الصا

 .اية المصلحة المطلقة الاقتصاديةنفسه أثرا زاجرا لهؤلاء الأعضاء و فعلا في حم

 حالات المسؤولية الجنائية فى ظل مبدأ شخصية العقوبات: المبحث الثالث 

                                                   
1 : Roux, la responalité pénal des personnes moral rev : droit pénal ; 1929 ; p240. 
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لأشخاص الاعتبارية لالمسؤولية المدنية  –د زمن بعيد ومن –لاشك أن القانون المدني قد اقر 
بسبب نشاط يقوم به الشخص الاعتباري بواسطة  بهدف الحكم بالتعويض المالي لمن أصيب بضرر

ه المسؤولية بالشخص الاعتباري ذكن في حالات أخرى تلبس هكما يم  ،احد أعضائه من الأفراد
 ي انتقل فما بعد إلي القانون الجنائيذامن والالأشخاص الاعتبارين بالتضوحده و مع غيره من 

                     .مطلبين حالات المسؤولية الجنائية في باستعراضا ما سوف نتطرق إليه ذوه

 حالات المسؤولية غير المباشرة عن فعل الغير: المطلب الأول 

تستفاذ التشريعات  لأشخاص المعنوية مقررة ضمنا لدي بعضلظهر أن فكرة المسؤولية الجنائية ي
إغلاق المؤسسة  –من النص على عقوبات محددة توقع على الشخص المعنوي بشكل مباشر 

ه المسؤولية بنصوص خاصة وهناك ذبينما توجد بعض التشريعات تقر ه –إغلاقا مؤقتا أو مباشرا 
 :بعض الحالات غير المباشرة والتي سنحاول تبينها فما يلي

 الطابع المالي ذات عن فعل الغير لية الجنائيةؤو حالات المس: الفرع الأول 

 التضامن بين الشركاء في دفع الغرامات:البند الأول

القانون  طبعا لا يختلف اثنان في أن التضامن بين الشركاء في دفع الغرامات نظام مقرر أصلا في 
ا ذكامل الدين وه  نحو الدائن عن مس ولانه في حالة تعدد المدنين يصبح كل مدني أو مؤداه ،المدني

نظام التضامن في القانون  ا الحد وإنما تعداه إذ قررذولم يتوقف المشرع عند ه، ضمانا للدائنين
يعتبر الأشخاص )امسة من قانون العقوبات الجزائريفي فقرتها الخ 44نصت المادة  ذالجزائي إ

المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء و التعويضات المدنية و المصاريف 
 .(من قانون الإجراءات الجزائية 344و  4فقرة  314القضائية مع مراعاة ما نصت عليه المادة 
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ون العقوبات من قان 11ا الإطار و عمل به حيث نصت المادة ذولم يخرج القانون الفرنسي عن ه
الفرنسي على تضامن المحكوم عليهم من اجل جنحة واحدة في استرداد الأشياء وأداء التعويضات 

 1993.1-1-4و مرر مفعول التضامن إلي الغرامات بموجب قانون 

مكرر  11والجدير بالملاحظة أن التشريع الجزائري نص على الغرامة كقاعدة عامة في كل من المادة 
 -13المادة  إذا كان أمام مخالفة و هو ما يقابل 1مكرر  11و المادة  بالنسبة إلي الجنيات و الجنح

منه  44ا النظام فى مادة ذنص قانون العقوبات المصري على ه قانون عقوبات فرنسي كما 31
 .بخصوص الغرامات النسبية

  314-315في المادتين  2من التضامن المجال الجمركي نص قانون الجمارك الجزائري عن نوعين وفي
من   3ولم تكن المحكمة العليا في منأى عن الإقرار بمبدأ التضامن فما تعلق بتعويض الطرف المدني

 .المحكوم عليهم جنائيا

الغرامة من حيث  ج على مضمون التضامن فيعر لنا أن نذ أكثر بالموضوع لاب لموحتى نستطيع أن ن
 .الطبيعة القانونية للغرامة من ناحية أخرى عة الغرامة من ناحية ويطب

 مضمون التضامن فى الغرامة . أ
 موضوع التضامن فيعة الغرامة يطب  .1

العقاب كان مطبق في الشرائع  ،الدياتنظام  لىإق عقوبة الغرامة المالية يفي الأصل يرجع تطب
التشريعات الحديثة أصبحت الغرامة عقوبة أصلية لا  القديمة وهو نظام يختلط فيه بالتعويض أما في

جميع الجرائم وهي إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من النقود يقرره الحكم القضائي يقررها القانون في 
 .إلي خزينة الدولة لقاء جريمة وقعة منه

                                                   
 1445ديسمبر 13المؤرخ  13 45قانون رقم  4المادة :  1
  443/444ص  1441/1449المنازعات الجمركية الطبعة الثالثة دار مومة  ،أحسن بوسقيعة: 2
 113ص 3عدد  1991المحلية للقضائية  1915يونيو  14المؤرخ في  51-151قرار غرفة الجنح و المخالفات محكمة عليا رقم : 3
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 ...المقدر في الحكم المبلغ ...الحكومةن يدفع إلي خزينة لغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأالعقوبة با
 1.الك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمةذ

سيما ل ما تحمله من خصائص و عناصر ولاويتضح مما سبق أن الغرامة الجنائية هي عقوبة بك
فلا توقع إلا بناء على  -ولا تدبير أمن بغير نص لا جريمة ولا عقوبة -الشرعية أخضوعها لمبد

ما وضحه الدكتور نبيل عبد الصبور  اذاني عملا بمبدأ شخصية العقوبة وهج ولا تمتد إلى قانون
غير الجاني  د إلىتفلا تم  فلا توقع إلا بناء على القانون و مبدأ شخصية العقوبة )النبراوي بقوله

مته ذ بهذا الحكم دينا في يرصت ذولو كان وارثا له ما لم يكن صدر بها حكم نهائي في حياته إ
 2.(يستوفي من تركته قبل توزيعها

 :عة القانونية للتضامن يالطب .1

حول اعتبار  الفقهي الكلام عن الاختلاف من يجرنا إلىاعة القانونية للتضيالطب عنإن الحديث 
 إلى ةيعد عقوبة توقع على الفاعل إضافالتضامن كوسيلة من وسائل تنفيذ الغرامات أم هو نفسه 

 .عقوبة الغرامة أم أن التضامن ليس إلا عقوبة تكميلية فحسب أم انه عملية تشديد لعقوبة الغرامة

من خلال  تنفيذها وسيلة ن التضامن في الغرامة ليس إلاس رجال الفقه الفرنسي القائلون بأأس
الخزينة إنما الغرامات التي تحصلها  سبةن أن الض يلة التي تحصلها الخزينة من الغرامات على سبةالن

و في وقت نفسه ،ض خزينة الدولة للخسارة دون موجبالك يعر ذن أو  ض يلة سبةقع ناهي في الو 
ت ه العقوباذلدولة في موقف العاجز عن تنفيذ هيجعل من الغرامات عقوبات غير فعالة وتصبح ا

  3.التضامن كوسيلة لتنفيذها ومن ثم لا مفر من الالتجاء إلى

                                                   
.141،ص1994،الكتاب الثاني،جامعة الاسكندرية،-المسؤولية الجنائية و الجزاء-العامعلي عبد القادر القهواجي،شرح قانون العقوبات :  1  
 .551،ص1995نبيل عبد الصبور النبراوي،صقود الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي و التشريع الوضعي،دتار الفكر العربي،: 2
   . 344 - 343المرجع السابق ص . محمد عثمان الهمشري : 3
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مة وسيلة لتنفيذها رافضين الك تماما الذي اعتبر التضامن في الغراذخر بالقول عكس آوجاء فقه 
ولا ، أن تكون وسائل إكراه لا غير االتنفيذ لا تعدو  ائلمؤسسين حججهم على أن وس، الفكرة

 .ؤديه التنفيذيالذي  رمصاف الدو  يرتقي إلى

المحكوم عليه يستند إلي وجود اتفاق وهناك من يرى أن التضامن من تشديد العقوبة المقرر على 
ومن الفقه من قال أن التضامن عقوبة تبعية  1سابق بين الفاعلين و الشركاء على ارتكاب الجريمة

 .فادهانلقانون إلي عقوبة الغرامة لضمان تضاف بحكم ا

 

 

   التضامن و مبدأ شخصية العقوبات: البند الثاني

ين مبدأ شخصية العقوبة و انقسام الآراء بالجدل و الخلاف القائم حول  تطرقنا فيما سبق إلى
هب يذ،ا الجدل عند طرح التضامن ومبدأ شخصية العقوباتذتقل هنمؤيد و مناهض للمبدأ لي
 خطيرا لمبدأ شخصية العقوبات  شكل انتهاكا ين التضامن في الغرامات جميع الفقهاء إلي القول بأ

لا يتحمل المحكوم عليه إلا العقوبة المحكوم إذ -عن الجريمة المس ول جنائيالا يتحمل العقوبة إلا -
ا ذساهمين معه في ارتكاب الجريمة وهالم أن يتعداه إلىبها عليه دون غيرهم من المحكوم عليهم دون 

أن يؤدي إلي  كما أن التضامن من شأنه  يقوم عليها الحكم الجنائي يعني تجاهل الاعتبارات التي
الك أن الحكم ذية آالك عند تنفيذها و ذو . ريمةقضي بها على المساهمين في الجالعقوبات الم تغير في

خر أو عبارة عن مجموعة آفع غرامة فادحة قضي بها على شخص ول مرة قد يطر إلي دلأعليه 
 2.الغرامات المقضي بها على المساهمين في الجريمة

                                                   
.449،المرجع السابق،صبوسقيعةأحسن :  1  
.115المرجع السابق،صخالد السيد عبد الحميد مطحنه،:  2  
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لآن كل ،  يتعرض مع مبدأ شخصية العقوباتجاء رأي مغاير بالقول أن التضامن من الغرامات لا
 1ه الغرامة هو احد المساهمين في ارتكاب الجريمةذمن المحكوم عليهم به

ا الرأي أن الحكم بهذا الطرح يقتصر على لحظة الحكم بالعقوبة دون ذو يأخذ على أصحاب ه 
 .إعطاء أي اعتبار لمرحلة التنفيذ

بين الشركاء في دفع الغرامات تعدي واضح لمبدأ  لك فإننا نؤيد القول بأن التضامنذوعلى 
 .شخصية العقوبات بحيث أن مرحلة التنفيذ لا يجب أن تتعدى الشخص المحكوم عليه

 

 الحالات ذات الصفة العينية: الفرع الثاني 

غرامات ذات  وإنما تجاوزته إلى، الغرامات ذات الطابع المالي فحسبلم تختصر العقوبات على 
شيء منقول كان شخص معين بذاته و إنما ترد على  وهي العقوبات التي لا تتجه إلى نةالصفة العي

 :ما يليفيعرضه نو الإغلاق و هو ما سأم عقار كالمصادرة 

 المصادرة : البند الأول

وتعتبر من العقوبات المالية ذات  –المصادرة  –إن من بين حالات المسؤولية الجنائية عن فعل الغير 
يد حينما ر ويعني بالمصادرة التي تشمل التج، أو قيمته يءوهي تنصب إما على الش يةالصفة العين

انطلق الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر من المحكمة أو السلطة مختصة أخرى وقد عرفته 
أو مجموعة  -المال–من قانون العقوبات الجزائري المصادرة على الأيلولة النهائية للدولة 2 11المادة 

 11و  مكرر 11أموال معينة أو ما يعدل قيمتها عند الاقتضاء وقد جاء النص عليها في المادة 
 .والمصادرة نوعان عام و خاص، ة و الجنايات والجنح و المخالفاتكعقوبة أصلي  1مكرر 

                                                   
.11أحمد فتحي سرور،المرجع السابق،ص:  1  

 .1445المؤرخ في ديسمبر  13-45من قانون رقم  11المادة : 2
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 :المصادرة العامة  . أ

كيل بخصومه و الانتقام منهم نكم لتا إليها الح أويلج، ة في التشريعات الجنائية القديمةكانت سائد
 .1و من أسرهم

ه المصادرة لا ذوه (مصادرة الأموال العامة محظورة)أما الآن فهي مجرمة من جميع الدساتير تقريبا 
م أمواله عسع لتتوت دون تحديدأموال المحكوم عليه أو جزأ منها  تختص بمال معين و إنما تشمل سائر

 في مال الزوجية وفي ةولا تمس حصة الزوج المحكوم عليه المقرر ، المستقبلل إليه في و الحاضرة والتي تأ
أو فرع للمحكوم عليه فإنها تقتصر على النصاب الشرعي الذي له حق الصرف  أصلحالة وجود 

المصادرة العامة بعيدة عن الديون القانونية السابقة على  ىومن ناحية أخرى تبق، فيه حيال حياته
 2.الحكم

فهي تصيب المحكوم عليه في كل أمواله أو في بعضها وقد ، درة العامة في القانون الجزائريالمصاأما 
بالجريمة وقد كان الهدف منها المبالغة في إيذاء المحكوم عليه وعادة ما تستعمل  الصلةتكون عديمة 

 3.في الجرائم السياسية

 : المصادرة الخاصة  . ب

عقوبات تبعية مثل التشريع وهناك من حصرها ك ،خذ بها جميع التشريعات الحديثتأو 
 ....إن المصادرة تقع على الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو التابع عنها)،المصري

وهي إجراء تقوم به السلطات العامة وتستولي  4(ويكون محلها شيء معين يمتلكه المحكوم عليه
مقابل وهي من العقوبات التكميلية والتي  على أشياء ذات صلة بالجريمة قهرا على صاحبها ودون

                                                   
.131علي عبد القادر القهواجي،المرجع السابق،ص:  1  
 .545نبيل عبد الصبور النبراوي،المرجع السابق،ص:  2
 .145،ص1445منصور رحماني،الوجيز في القانون الجنائي العام،دار العلوم للنشر و التوزيع،الجزائر،:  3
 .1445ديسمبر  13-45من القانون  1مكرر 11مكرر و  11المادة :  4
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أما في الجنح و بإباحتها،  ا وجد نصذفي الجنايات إلا إ، وهي جوازية بحكم قضائي لا تكون إلا
 1مكرر 11نص المادة بها صراحة عملا يا نص القانون علذخالفات فلا يجوز الحكم بها إلا إالم

ل يتمثل في مداخستثناء كان هدا الأصل فالإ  اوإذ ،1من القانون العقوبات الجزائريالفقرة الثانية 
يعيشون تحت كفالته  نيذول الصالك الأذأو الأولاد المحكوم عليهم وكالزوج ، شةيضرورة المع

  .ات يحددها القانونءجر بإ

 

 :عة القانونية للمصادرةيالطب -

ة المصري ضمحكمة النقوقد بينت ، يةمني أو عقوبة جزائأأنواع قد تكون تعويضا أو إجراء  المصادرة
صلة  تاذالدولة أشياء مضبوطة تملك ، ن المصادرة إجراء الغرض منهالك حيث قضت بأذ

 اإذالجنح إلا  و شكلية في الجنايات يةوبغير مقابل وهي عقوبة اختيارا ،بالجريمة قهرا عن صاحبها
ضي عليه بعقوبة ث إدانته وقتبا إلا على شخص يالك فلا يجوز الحكم بهذنص القانون على غير 

عن دائرة  تهعيشيء خارج بطببالنظام العام لتعلقها  هايضيقت ةوقد تكون المصادرة وجوبي، أصلية
ن تكون أاده في مواجهة الكافة كما عتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخا الاذوهي على ه، التعامل

الأشياء  تؤولا نص على إن إذل التعويضات المدنية يالمصادرة في بعض القوانين الخاصة من قب
الأول  بوضعهاضرار وهي أالجريمة من  سببتهأو خزانة الدولة تعويضا عما المجني عليه  المصادرة إلى

مادامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ه وقائيا على المحكمة أو تحكم ب اكون تدبير ت
مام أالك ذن يتبع حقه في أ كتعويض في  اوفر للمجني عليه صفة المطالبة بهوهي بوضعها الثاني ت

س  ضحكام النقأ 1914مارس  11 ضفي حالة الحكم بالبراءة نق تىدرجات القضاء المختلفة ح
 ضنق 4539ص  111رقم  14س ضحكام النقأ 1955 يما 14ض قن 44 – 9ص 144رقم  51
 . 514ص  149رقم  31س  ضحكام النقأ 1955جوان  14

                                                   
 .1445ديسمر  13المؤرخ في 13-45من القانون رقم  11المادة :  1
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 إذا ايعتبر عقوبة تكميلية بينما يكون تدابير  يهدما تنصب على شيء يجوز التعامل فالمصادرة عن
وقد تكون المصادرة تعويض في حالات ورد النص عليها  ،تعلق بشيء لا يجوز التعامل فيه

 .صراحة

لمصادرة ا) هقولبالمصادرة وقد تكون العقوبة تكميلية وقد وضح الدكتور نبيل عبد الصبور أنواع  
 1.(اء من اجرءات الأمن وقد تكون تعويضار جإ تكون عقوبة جنائية وقد تكوند ق

 :المصادرة كتدبير  .1

لى الرغم من تبيانها وشروطه عته عيلقد نصت اغلب التشريعات على المصادرة كتدبير وبينت طب
 .خرآ من تشريع إلى

القانون لآن مجرد حيزتها يعد كم بحلى أشياء لا يجوز التعامل فيها  لا ترد إلا عيرالمصادرة كتدب
 هالك جبرا عن حائز ذدولة يحرم القانون التعامل فيه و ال يمكن تعريفها بأنها إضافة شيء إلىو ، جريمة

سحب شيء خطر من التعامل منعا لضرورة ومن  ه المصادرة إلىذالمادي وبلا مقابل وتهدف ه
السبب تدبير عيني وقائي  ولهذا ته،وخطور  المضبوطن الشيء ة لأيالك سميت بالمصادرة العينذاجل 

خراجه لإاته ذالكافة وهي تنصب على الشيء فى  جهةموا اجراء بوليسي لا مفر من اتخاده فياو 
 2.وزهيحيد من يحرزه او  بقائه في و دفع الخطر فيأفع الضرر ر  من دائرة التعامل وتهدف الى

 اصناعتهشياء التي تشكل مر بمصادرة الأيتعين الأ، من قانون العقوبات الجزائري 15وجاءت المادة 
و التنظيم أر القانون ظن ا الاشياء التي تعد فيذوك، و بيعها جريمةأو حيزتها أو استعمالها او حملها أ

الدعوة  من مهما يكن الحكم الصادر فيأكتدبير   ةه الحالة تطبق المصادر ذه و مضرة وفيأخطيرة 
 .رتكاب الجريمةإ فيو تستعمل أل غستلا ت العمومية قد جرمها القانون حتى

                                                   
.545نبيل عبد الصبور النبراوي،المرجع السابق،ص:  1  
.143علي عبد القادر القهواجي،المرجع السابق،ص:  2  



شخصية العقوبات و حالات المسؤولية الجنائية عن فعل الغير الفصل الأول    البعد النظري لمبدأأ   

 

 51 

 

 

 :ليةيالمصادرة كعقوبة تكم .2

مملوك وهي تعني نزع ي شيء ، أعلى شيء يجوز التعامل فيه إلالا ترد  تكميليةالمصادرة كعقوبة 
 الجنائيمن القضاء  الدولة بغير مقابل بناء على حكم الى تهونقل ملكيه برا عن ملكجملكية المال 

على المتهم بعقوبة اصلية جناية ن يحكم أعته والتي من بينها اوصن شروطه ا الحكم الجنائي لهذوه
  1.ا على سبيل المثال لا الحصرذو جنحة وهأ

 :المصادرة كتعويض  .3

وتنصب على التعويضات المدنية  صراحةحالات ورد النص عليها  تكون المصادرة كتعويض في
بات من قبيل التعويضات تكون العقو )وي اعبد الصبور النبر  نبيلالدكتور  بتبيينها ما قام ذوه

ة الدولة  انخز  و الىأالمجني عليه  شياء المصادرة الىول الأتأن أا نص القانون على ذالمدنية ا
ات صفة مزدوجة يختلط ذه المصادرة قد تكون ذض عما سببته الجريمة من اضرار وهكتعوي

 2(.تعويضا خالصا لعقاب وقد تكونفيها التعويض با

 :كعقوبة جنائية المصادرة   .4

لة يكون لها ه الحاذه ترد على شيء يجوز التعامل فيه وفيتكون المصادرة كعقوبة جنائية عندما  
لا على الجاني إح الحكم بها لن المصادرة كعقوبة جنائية لا يصإالك فذخصائص العقوبة وعلى 

النهائي فلا  و قبل صدور الحكمأالدعوى  ل فيصات الجاني قبل الفن مإب حكم نهائي فوجبم
 .المصادرة كعقوبة جنائية لا تمس حقوق الغير حسن النية ،وجب الورثةبما بهالحكم  يجوز

                                                   
  .431علي عبد القادر القهواجي،المرجع السابق،ص: 1
.514-549عبد الصبور النبراوي،المرجع السابق،صنبيل :  2  
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  :الغير عن فعل المصادرة كصورة للمسؤولية الجنائية .5

( الطابع المالي ذات)عن فعل الغير  ةمباشر تعتبر المصادرة الخاصة صورة للمسؤولية الجنائية الغير 
سبب بير مباشر بدلا من المحكوم عليه و الشيء عقوبة المصادرة بطريقة غحيث يتحمل فيها مالك 

 نيالشيء المشروع المملوك لغير الجا ن مصادرةإالك فذرمه القانون وليج الذيخير ا الأذتصرف ه
 1.بالتنفيذوهو العنصر المتعلق  المبدأعناصر  بإحدى لإخلالهشخصية العقوبة  لمبدأشكل انتهاكا ي

والثانية  جناية-عندما تكون المصادرة عقوبة خاصة رق بين حالتين الاولىفن نألينا عمن هنا ينبغي 
صيب سوى شخص الجاني ولا ت كعقوبة تستلزم الضرورة  ةوالمصادر ، احترازيا دبيراعندما تكون ت

ه القاعدة ذلك فقد خرجت بعض التشريعات على هاذومع  –على الاشياء المملوكة له  إلاتوقع 
ولو كان الغير حسن النية  حتيمثل التشريع الفرنسي التي يمكن توقيع عقوبة المصادرة على الغير 

 .تهعيني على الشيء المحكوم بمصادر  حق

حسن النية مثل التشريع  خرى تقيد المصادرة بعدم الاخلال بحقوق الغيرأن هناك تشريعات أغير 
الفقرة  153ا ماجاء النص عليه فى المادة ذوه، قوباتشخصية الع مبدأو  ا يتحقق، بمالجزائري

 2.الاخيرة من قانون العقوبات

 الاغلاق  :البند الثاني

ت فى قانون العقوبات اغلب التشريعا في ةتعد العقوبات الماسة بالنشاط اكثر العقوبات المقرر 
من جهة ثانية والتي  تنفيذهاقها من جهة وضمان يا لسهولة تطبذالقانون المقارن وه وفي، الجزائري

 :ة وقد عرف كما يلي أنشمن بينها اعلاء المؤسسة او الم

                                                   
.511عبد الصبور النبراوي،المرجع السابق،صنبيل :  1  
.1445ديسمبر  14المؤرخ في  13-45من قانون  153المادة :  2  
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و أي ارتكبت فيه ذمن مزاولة نشاطها فى المكان ال أةنشة جزاء عيني يتمثل فى منع المأغلق المنش
به من عقوبات  يقضىبجانب ما  تكميليةوينص عليه كعقوبة ، ا النشاطذسببه جريمة متعلقة بهب

  1.اصلية

  نطاق الاغلاق: 

لمشروع ا تحددت الفروع الخاصة باإذي وقعت فيه الجريمة بحيث ذيقتصر الاغلاق على المحل ال
ا تعددت ذالمحل ا صره على جزء منقي ارتكبت فيه الجريمة ويمكن ذوجب ان يتحدد بالمكان ال

 .اقسامه

  صورة الاغلاق فى القانون الفرنسي و الجزائري: 
 :ون الفرنسي القان صورة الاغلاق في . أ

منع مزاولة )نها امن قانون العقوبات الجديد  33 – 131المادة  عرف المشرع الفرنسي الغلق في
انه  إلاينص القانون العام على الغلق  وقليل ما 2(ة الانشطة التي بمناسبتها ارتكبت الجريمةأالمنش

نص قانون  إلاالجنائي  التقنين يأتيبحيث انه لم  3الجرائم التجارية و الاقتصادية يكثر النص عليه في
 .من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 11 – 111المادة  واحد وجاء في

من القانون  49/4-131الك فى المادة ذونص على  ؤقتالاغلاق بين الغلق النهائي والموتنوع 
 .سنوات او اكثر 1و مؤقت لمدة أقوبات الفرنسي الجديد غلق نهائي الع

                                                   
.391،ص1441أحمد محمد قائد مقبل،المسؤلية الجنائية للشخص المعنوي،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،:  1  

 
2
 :Rosly,H1,responsabilité et section en matier criminalité des affaires 

revu,INT,DOR,pénal,N°1/2,1982,p132. 

.395أحمد محمد قائد مقبل،المرجع السابق،ص :  3  
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لحكم بجزاء الاغلاق من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على جواز ا 11 – 111المادة  نصتو 
ارتكاب  ماكن التي استخدمت فيلألل او كة كأو اكثر للمنشأو لمدة خمسة سنوات أبصفة نهائية 

 1.الوقائع الاجرامية

المتعلق بالعقوبات  1941جوان  34 الصادرة في 1414مر رقم من الأ 1 – 49 المادة كما نصت
لمكاتب او المصانع بشكل مؤقت المحالات او ا بإغلاقعلى الجرائم الاقتصادية على جواز الحكم 

مر وتنص المادة من نفس الأ 1 – 15بع مالكها او مديرها جنائيا وفق للمادة و ت ا ماذاو نهائي ا
 حتى 34 – 111المواد  للجرائم المنصوص عليها في المعنويا ثبث ارتكاب الشخص ذا 14 – 111
غل ستكثر بواسطة المأو أسنوات  1و لمدة أنه يغلق بصفة نهائية إمن قانون العقوبات ف 44 – 111

  .تهاو بمساهم

مجال تحديد  سنوات من التوسع في 1لزامية بالحكم لمدة بصفة ا 1مكرر  144المادة نصت و 
 القانون الاقتصادي ينص في وفي،  تهسبالجريمة بمنا تارتكب الذيو أالجريمة  الى أدىي ذالنشاط ال

 على جواز توقيع عقوبة 1941وليو ي 1 المخالفات الاقتصادية الصادرة في من قانون 49المادة 
 .حكام القانونأد أ ضالتي تنش خالفاتالغلق كجزاء تكملي على الم

و أو جوازية ألزامية إة بصفة أنون الفرنسي ينص على اغلاق المنشن القاأستخلص مما تقدم نو 
 .ارتكاب الجريمة  استعملت فيتيو مؤقتة مأة بدمؤ 

لك حسن النية على ان ليها لا تعتد بحقوق الماإ قن النصوص التي تم التطر أ الى بالإضافةا ذه
ي دفع ذه النصوص الشيء الذوعيوب ه المساو ع الفرنسي بدى واضحا كنتيجة تراجع المشر 

 41نص المادة  فيما جاء  ذاوه، وق المالك حسن النية وملتزما بهاالاعتبار حقخد بعين لألالمشرع 
ول مرة لأحالة ارتكاب الجريمة  والتي الغيت جزاء الاغلاق في 1933ديسمبر  14من قانون 

                                                   
  .444أحمد محمد قائد مقبل،المرجع السابق،ص :  1
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حالة العود خلال عامين لغائه فى إودون ، ة حرمان الجاني من ممارسة المهنةه العقوبذاستبدال بهو 
 .هده الحالة الجزاء بجعله وجوبيا في الكذمع تشديد 

ازت لرئيس المحكمة اعادة اج 14المادة  في 1911لسنة  114نص القانون الخاص للجمارك رقم 
 1.الك بناءا على طلبهذمالكها متى كان حسن النية و  ة الىأالمنش

شخصية  أالتناقص فما يخص الاغلاق مع مبد الكذيكون المشرع الفرنسي قد وضع حد لالك ذوب
ا ما اشار اليه الدكتور السيد عبد الحميد ذيتعلق لحقوق المالك حسن النية وها فما ذالعقوبة وه

 .السيد

 :القانون الجزائري  صورة الاغلاق في . ب

 49ا ما جاء به نص المادة ذية وهامغلاق كعقوبة اختيارية وكعقوبة الز الجزائري بين الا المشرع يزم
ه العقوبة قبل تعديل ذوكانت ه ،التكميليةعلى اغلاق المؤسسة ضمن العقوبات  44فى بندها رقم 

ه ذوتكون ه 15وعرفته المادة  14عيني نصت عليه المادة  تدبير امني 1445 العقوبات في قانون
المتعلق بمكافحة التهريب نص عليها   1441وت أ 13 ن الامر المؤرخ فيأالعقوبة اختيارية اصلا غير 

 2.اميةكعقوبة الز 

 15العديد من المواد ومنها نص المادة   تبين على ان الاغلاق اختياري فيجاءت النصوص التي
من اجل  دانةالمؤسسة فى حالة الإ غلاقبإمر جهات الحكم الأ نأقانون عقوبات جزائري  1مكرر 

نشاط م عليه من ان يمارس منها ويترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكو ، جناية او جنحة
 14و 1وصف الجريمة المرتكبة بين  باختلافالغلق تختلف  ةدوم، الجريمة بمناسبته تي ارتكبذال

 .الجنايات الى سبةانية بالنالجنح الث الى سبةبالن سنوات الاولى

                                                   
 .و ما بعدها154،المنازعات الجمركية،صأحسن بوسقيعة:   1
 .153أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي العام،المرجع السابق،ص:  2
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 مــــلـخــــــص

عرفنا رأينا في الفصل الأول من هذه الأطروحة البعد النظري للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير و 
من خلال عرضنا للموضوع أن المسؤولية الجنائية لا تقع إلا على الشخص الفاعل سواء كان 
فاعلا أصليا أو شريك أو محرض و هذا يعني أن مبدأ شخصية العقوبة لا تخرج عن مبدأين اثنين 

 .،شخصية المسؤولية الجنائية و تأسيس التجريم و العقاب على أساس الضرورة و التناسب 

أن هذه المسؤولية لا تتوقف في حدود الشخص الطبيعي و إنما تتعداه إلى مسألة الشخص على 
 الاعتباري جنائيا 

كما أن المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تبرزها عدة حالات اختلفت من طابع إلى آخر حالات 
 .....ذات طابع مالي و أخرى ذات طابع عيني 

 



 

 

 فصل ال

 الثاني
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لا يسأل الشخص ولا يعاقب  إذخصية المسؤولية و شخصية العقوبة ا كانت القاعدة العامة هي شإذ
و على الجرائم التي يرتكبها شخصيا أ إلاأي انه لا يسأل ولا يعاقب ، الشخصية الأفعالعن  إلا

قر ألعقوبات حول المساهمة الجنائية فتوصيات المؤتمر الدولي السابع لقانون ا أقرتها ما ذيساهم فيها و ه
 إرادتههت واتج، علما بها و بعناصرها أحيط اإلا إذعدم مسألة أي شخص عن جريمة يرتكبها غيره 

دون خطأ ة نائيور المسؤولية الجظه إلى أدىن التقدم الصناعي و الاقتصادي غير أ1المساهمة فيها إلى
 أثناء هالتي يرتكبها تابع الأفعالعن  مسؤولية المتبوع إقامة إلىيهدف  أخرفي نفس الفترة اتجاه  ورفقها
محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  أصدرتا المجال وفي هذ. أو لفائدتها في مؤسسة  أولديه  بأعمالقيامه 
ه المهنة شخصيا ذطي هينة تلزم من يعالمتعلقة بممارسة مهنة مع الأنظمة أنقرار اعتبر  62-11-1582

ا ،ومن خلال هذ2من طرف تابع له أورفه شخصيا و يعاقب عن مخلفاتها سواء ارتكب المخالفة من ط
ير له فيما يتعلق إلى جدل فقهي لا نظمسألة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير قد تعرضت  أننجد 

 .ي تقوم عليهالذ بالأساس

مسؤولية  أنهافريقين في تفسير المسؤولية الجنائية فريق يرى  إلىالفقهاء و القضاة  آراءو انقسمت 
و عند قيام المسؤولية المبادئ العامة  أحكامفي  ةثلل خرو  عن مبدأ شخصية العقوبة المقرر لا يمعادية 

ر  يقر ن القانون لاعلى مبدأ المسؤولية و العقوبة لأ لا تتضمن خروجا فأنهاا الشكل الجزائية بهذ
 إقامةومن هنا برزت نظرية  3يقررها بسبب فعل ارتكبه غيره مسؤوليته عن فعل ارتكبه غيره وإنما

العامة  الأحكامتخالف  أنهاوفريق ثاني فيرى  ،لى وجود خطأ شخصيلمسؤولية الجزائية عن فعل الغير إا
 .شخصية العقوبات ويرى فيها انتهاك لمبدأ ،المسؤولية الجنائية العادية

 

                                                           
 .161، ص 1191،   6محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، ط :  1
 .91، ص1158،  1مصطفى العوجي ،القانون الجنائي العام  الجنائية ،الجزء الثلاني، مؤسسة نوفل، ط:  2
 .29عبد الله الشادلي ، شرح قانون العقوبات العام،المرجع السابق، ص: 3
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 :لى مبحثلينل إصا الفذا تقسيم هنان لازما عليالمتضاربة ك الآراءه حتى تتمكن من معالجة هذ

 .الغير تفسير المسؤولية الجزائية عن فعلنظرية الفقه اتجاه  :ولنتناول في المبحث الأ  -
لك كله على و ذ.ؤولية الجنائية عن فعل الغير التي تدفع المس الأسباب :وفي المبحث الثلاني -

 .  ل التاليصيالتف
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 .اه تفسير المسؤولية عن فعل الغيرنظرية الفقه اتج :المبحث الأول

مر في المسؤولية طبقا ، لا تقوم على خطأ واجب الإثبات كما هو الأن المسؤولية المدنية عن فعل الغيرإ
 .لة شخص عن فعل غيرهاءفي عدم مس الأصلفالقانون جعل . ، بل على خطأ مفترضللقواعد العامة
أما .المدنيورا في القانون الأمر مقبول أو منظا حالات معينة على سبيل الاستثلناء أن هذونص على 

ة حتما من الحالات غير المقبولة و تفرض عليه عقوبات جزائيأن يسأل شخص جزائيا عن فعل غيره أ
الرحب في نطاق المسؤولية  النوع من المسؤولية يجد ميدانه ، وبالرغم من ذلك فإن هذاو غير المنطقيةأ

 .صاحب المنشأة الاقتصادية ورب العمل عما يقوم به العامل من خطأ

 :له فيما يلي ا ما سوف نتعرضوهذ

النظريات المؤسسة وغير المؤسسة للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير على  :الأولالمطلب  -
 . فكرة الخطأ الشخصي أساس

تفسير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير من وجهة نظر القضاء المقارن و  : لب الثانيالمط -
 .ي ر الجزائ
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لغير على أساس فكرة النظريات التي تأسس لقيام المسؤولية الجزائية عن فعل ا :المطلب الأول
 .الخطأ الشخصي

نهم من ركز على المرتكب م ،الفقهاء في تحديد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير آراءلقد اختلفت  
لى الخطأ المفترض من أقام المسؤولية الجزائية استنادا إومنهم من  ،فعلا و قائم ن الخطأ موجودباعتبار أ

شريك المخالفة  منهم من ركز على رب العمل باعتباره، و مدير المنشأة الاقتصادية وبل رب العمل أق
  1.معنوي فاعلا ولكنه خر اعتبروهالمرتكبة و جانب آ

                  :وهدا ما سوف نتناوله في الفرعين التاليين

ساس فكرة الخطأ ن فعل الغير أالنظريات التي تؤسس لقيام المسؤولية الجنائية ع :الفرع الأول-
 .الشخصي

ساس فكرة على  أ ام المسؤولية الجزائية عن فعل الغيرالنظريات التي لا تأسس لقي :الفرع الثلاني
 .الشخصيالخطأ 

فكرة  أساسالنظريات التي تؤسس لقيام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير على  :الفرع الأول
 الخطأ الشخصي 

 ولية الجنائية عن فعل الغير على أساس المسئول بمثلابة أولالى تفسير المسؤ الفرع إ وسوف نتطرق في هذا
 .ثالثلا شريك في الجريمة ،ثانيا فاعلا معنوي ،صليفاعل أ

 

 

                                                           
 .690،ص6001الحذيث،الطبعةنسرين عبد الحميد،الجرائم الإقتصادية التقليدية و المستحذتة،المكتب الجامعي :   1
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صلي ول بمثابة فاعل أ، على أساس أن المسئتفسير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير :البند الأول
 .في الجريمة

و نتائج معاقب عليها طبقا لمبدأ خصيا من أفعال أولا عما يصدره عنه شالشخص يكون مسئ
م الاقتصادية قصر مسؤولية والمشرع خر  عن هذه القاعدة في بعض الجرائ ،والعقابشخصية الجريمة 

ولية ساس افتراض مسؤ على أ .ن مسؤوليتهم افتراضية، باعتبار أفراد عن جرائم لم يسهموا فيهابعض الأ
ائيا ول جن، وهذا الطرح القائل بأن المسئصاروهذا انطلاقا من آراء الأن .الغير على ما يرتكبه تابعها

لى ما ، وستدون في ذلك إل عنهافاعل أصلي في الجريمة التي سأ(  المتبوع لوجه عام) الغيرعن فعل 
ساسها فيما ية الالتزام القانوني والتي ترى أن المتبوع سأل عن جريمته الشخصية والتي تجد أيعرف بنظر 

لجزاء الجنائي في حالة الإخلال يخضعه ليفرضه القانون عليه من التزامات قانونية يتعين عليه تنفيذها و 
 1.بها

ولية الجنائية عن فعل الغير على أساس خطأ رب العمل أو صحاب هذا الاتجاه المسؤ لقد أقام أ
يلزم المتبوع برقابة تابعة  ن القانونالمشرف على نشاط التابعين بإهمال واجب الرقابة والإشراف، بحيث أ

امات بحيث مادامت خلال بتلك الالتز ه بالحيلولة دون الإ، ويحدد له وسائل ذلك ويلزمشراف عليهوالإ
ها القوانين على بحيث تفرض في، خلاله بالتزامه القانونيوقعت جريمة من أصل تابعيه فإنها تعني إ

جريمة في جهة ركنها المادي هو خلال ينشأ الإ عمال التابع وهذاالمتبوع واجب الإشراف المباشر على أ
ساس القانوني واعتبر الفقه أن الأ، ال واجباتهألزمه به القانون وركنها المعنوي إهم الإحجام عن القيام بما

 ولى يرتكبها الغير وجريمة ثانية يعاقب عليهاجريمة أ، الغير هو ازدوا  الجريمة للمسؤولية الجنائية عن فعل
حكام أفرض على صاحبها العمل على تنفيذ وهي من الجرائم السلبية التي ت المسئول،الشخص 

نظمة ا قام بمخالفة تلك الأذفإ ،و يديرهاالتي تنظم المؤسسة التي يملكها أ القوانين واللوائح والتنظيمات
ويرى  .ومن ثمة ترتبت المسؤولية الجنائية ،لاله بالتزاماتهوانين يعد مرتكب الجريمة وهذا بإخواللوائح والق
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، وإنما لى الفعل الذي وقع من الغيرترد إلا إ ، أن هذه المسؤولية لاخالد السيل عبد الحميد الدكتور
 1.، يتمثلل في إخلاله بهذه الالتزاماتو مديرهروع ألى مسلك شخصي من جانب مالك المشترجع إ

لى حد دأ شخصية العقوبات وتتوافق معها إن هذه النظرية لا تشكل تعدي على مبوعلى الرغم من أ
  :الفقهية والتي تحصيها فيما يليات نها لم تسلم من الانتقاد، إلا أبعيد

عامل وجريمة ترك يجابية بالنسبة للإ نها جريمةلهذه النظرية في قوله أ ROUXجاءت انتقادات  . أ
لا طبعة ، مع أن الجريمة مهما أمكن أن يتعدد فاعلوها فليس لها إو المتبوعبالنسبة للرئيس أ

المتبوع كل بسبب كل من التابع و التي ترى معاقبته  ن هذه النظرية وفضلا عن ذلك فإ. واحدة
يمكن أن يتسبب إليهما فعله الشخصي الذي ارتكبه تسوى فيه العقاب بين شخصين لا 

مره به فبالنسبة إلى العامل أراد أن يأتي الفعل الذي حضره القانون أو يمتنع عما أ. نفس الخطأ
فإن خطأه يتمثلل  ،ن نقص مسؤوليته على فعله الشخصي، على العكس إذا ما أردنا أالرئيس

 .راديفي فعل غير إ
، خصوصا في حالة المنشآت قعياساس خيالي لا و القول بأن نظرية خيالية باستنادها إلى أ . ب

تنفيذ كل اللوائح والقوانين  ن يقوم المتبوع وبنفسه الإشراف عبئأ ،الكبرى التي يستحيل معها
 2.فروضة عليةالم

اد كافة رغم اتخ ،حكام القضائية التي تدين المتبوععات والأالنظرية عن تبرير التشري عجز هذه -      
 3.لجريمة لمجرد وقوعها من الغيرالاحتياطات القانونية للحيلولة دون وقوع ا
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ول الرئيس الجنائية عن كافة الحالات ا يحمل المسئيم تبريرا قانوني واقعن هذه النظرية لم تقدالملاحظة أ
ذي يستند على أساس خر ال، مما استدعى ظهور فريق آفعل الغير التطبيقية للمسؤولية الجنائية عن

 .العامل المعنوي

 نظرية الفاعل المعنوي وتفسيرها للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير  : البند الثاني

، أي أنه لم يرتكب ساس فاعلا للجريمة ولكنه ليس فاعلا ماديااعتبر هذا الاتجاه رب العمل على أ
تابعة )تم ارتكابها من قبل غيره ولذلك فهو فاعلا معنوي التي  ،ولكنه ارتكبه بواسطة غيره ،بيده الجريمة

  1(.أو متقدمة

 .عدة تعريفات للفاعل المعنوي على اختلافها من التعريف الضيق والتعريف الواسع تو جاء

  :التعريف الضيق .1

، تنفيذ الفعل المكون للجريمةخر على يرى أن الفاعل المعنوي هو كل من دفع بأية وسيلة شخصيا آ
و هو كل من يسخر في إن كان هذا الشخص غير مسئول جنائيا عنها لأي سبب من الأسباب، أ

هل ، أو لكونه غير أداة في يده لكونه منفذ الجريمة حسن النيةجريمة ما ويكون هذا الغير مجرد أ تنفيذ
 2.ية كالمجنون والصبي غير المميزللمسؤولية الجزائ

  :ف الموسعالتعري .6

كان تعريضه قد بلغ ل المعنوي للجريمة هو كل من حرض آخر على ارتكاب الجريمة إذ  ن الفاعيرى أ
قدم على ، بحيث لولا هذا التحريض ما ألى حد خلق فكرة الجريمة في ذهن النقد الماديفي تأثيره إ
ادي للجريمة الم ذقن المن، وبغض النظر عن كو و سيئ النية، بغض النظر على كونه حسن النية أارتكابها
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، وليس فاعلا معنويا لها طالما أن من نفذها كان مجرد هلية جزائية يعتبر فاعلا ماديا للجريمةغير ذي أ
 1.التي تستخدم في ارتكاب الجرائمدوات أداة في يده لأن المشرع لا يفرق بين الأ

الذي يدفع غيره  للفاعل المعنوي للجريمة هو ذلك الشخص ،ه فوزية عبد الستاراور وجاء تعريف الدكت
ق العناصر المادية ية يستعين بها في تحق، ويكون أداة طبعة أو آلو يسخره في تنفيذهاإلى ارتكابها أ

 .نفسية التي تقوم عليها الجريمةوال

 11المؤرخ في  03. 56رقم  قانون 31وقد جاء النص الفاعل في الجريمة في قانون العقوبات في مادة 
ساهمته مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب تعتبر فاعل كل من ساهم م 1156فيفري 

الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس 
 2.جراميالإ

ة عن فعل الغير هو الفقيه الفرنسي ر المسؤولية الجنائيالجة فكرة الفاعل المعنوي في تبريلقد تم مع
ROUX ذلك فان ن هذه النظرية تحافظ على مبدأ شخصية المسؤولية والعقاب ومع والذي يرى أ

 .النظرية لم تسلم من النقد

ال الفعل المعنوي توفر الشروط لى مدلول الفعل المعنوي مجوعلى ذلك فإننا نتعرض في هذا الموضوع إ
 .، وأخيرا تعد نظرية الفعل المعنويالفاعل المعنوي مضمون مقرر الفعل المعنوي لدى

 : مدلول الفاعل المعنوي : ولاأ

المكون  الفعل المعنوي يمة على الفاعل المادي أي على الذي قام بنفسه بتنفيذلا يقتصر فاعل الجر 
، فكان في يده أشبه الفعل اتسب أيضا على من سخر في تنفيذ هذنما يحللركن المادي للجريمة و إ

قانون هو ما يطلق عليه ال، و لى خير الوجودبأداة استعملها أو استعان بها على إبراز عناصر الجريمة إ
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و الفاعل بالقياس إلى الصور العادية للفاعل أ" الفاعل بالواسطة أو الفاعل غير المباشر"المقارن 
  1.لما هو دار  في الفقه العربيالمعنوي  وفقا 

  مجال فكرة الفاعل المعنوي :نياثا

 :ن لفكرة الفاعل المعنوي مجالينأن الفقه رأى أ

، أو الجنون وإما لعدم دراك بسبب القصر الجزائيانتقاء الأهلية الجزائية لدى المنفذ إما انعدام الإ/ 1
  .كراه المعنويالاعتدال في الإدارة هو الحال في الإ 

المادي للجريمة حسن النية وحسن النية يشمل تخلف القصد و الخطأ على حد  حالة كون المنفذ/ 6
  .السواء

 انتفاء القصد الجرمي لدى المسئول عن فعل الغير/ 1

 :توفر شروط الفاعل المعنوي لدى المسؤول عن فعل الغير: ثالثا

الضيق أو الموسع يقف نوي سواء كان منه التعريف دمة عن الفاعل المعإن المتمعن في تعريفات المق
شخص آخر على تنفيذ الفعل المكون للجريمة  ية وسيلة من دفع بأ لهو كن الفاعل المعنوي على أ

إن كان هدا الشخص غير مسئول جنائيا عنها لأي سبب من الأسباب أو هو كل من يسخر في 
هل لنية أو لكونه غير أتنفيذ جريمة ما، ويكون هذا الغير مجرد أداة في يده لكون منفذ الجريمة حسن ا

 .المسؤولية الجزائية بالمجنون و الصبي غير المميز

 : لى فكرة الفاعل المعنوي القائمة على مجالينإلى العودة إ ا يقودنا بالطبعوهذ
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ة تشترط في الفاعل أو ن الفكر ، وبالتالي فإعدمهأو هلية المسؤولية الجنائية و حالة حسن النية أ -
 :، والتي يمكن سردها فيما يليول جنائيا عن فعل الشخص المسئ

 :تنفيذ جريمة المسئول بواسطة الغير . أ

ي قام ، أي على الذن الفاعل المعنوي لا يقتصر فاعل الجريمة على الفاعل الماديما رأينا أك طبعا
ا ذ، وإنما ينسحب أيضا على من سخر في تنفيذ هالفعل المكون للركن المادي للجريمة سه بتنفيذبنف

    1بها على إبراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود استعان ، فكان في يده أشبه بأداة استعملها اوالفعل
 الأستاذيه ، وهذا ما ذهب إلول جنائيا عن فعل الغيروالحال نفسه بالنسبة إلى الشخص المسئ

دام فما ،المتبوعظهارا للمخالفة الحاصلة من قبل فعل الخير لم يكن سوى إ) جه بقولهمصطفى المو 
ول عن ، فهذا يكون المسئخل بموجب ملقى على عاتق المتبوع وليس على عاتقه هوالتابع أ

 2،(حترام الموجب و الالتزام به يجب أن يتم مباشرة منه أو بواسطة تابعهن ا، لأالمخالفة شخصيا
تركه بإهمال منه فلا تستبعد تعمد ترك الشخص أو الخاضع له لرقابته وإشرافه يخرق القانون أو ب

، وبذلك تتوفر لديه الإرادة اللازمة و حسن النية لاقتراف الجريمةمستغلا شخصيا غير ذي أهلية أ
ا الرأي يكفي لإقامة مسؤولية أن يرتكب رئيس المؤسسة خطأ وإن ذوحسب ه. لارتكاب الجريمة

 cause médiate au indirect deو سبب غير مباشر للجريمة يكون هذا الخطأ سبب بواسطته أ

l’infraction   تي يقودها ي يعلم سوء الوضع الميكانيكي للمركبة الا القبيل رب العمل الذذو من ه
  3.ة مروردثي كان سببا في حامستخدمه و هو الوضع الذ

تأمين سلامة العمل و العمال أو مخالفة الأنظمة أو عدم  وا نتيجة عن إهمال موجب الرقابة أذوه
 .اللازمةعطاء التعليمات دوات و الآلات المستخدمة، وناتج عن إهمال إالعناية بالأ
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 : تحريك نشاط الشخص المسؤول بواسطة الغير . ب

وأصبح هذا   1ور الذي خضع له تغيير فاعل الجريمةلتطلهرت تبعا الواقع أن فكرة الفاعل المعنوي قد ظ
ها أو تركه بسبب فلى الغير باقتراالفاعل يعاقب إما لأنه قد استفادت الجريمة أو لأنه هو الذي أوحى إ

اعتبر بعض ما يقضى به القانون و من تم قد  إهمال يقترفها، مع أنه كان من واجبه السهر على تنفيذ
  .يرل الغيا عن فعالفقهاء القانون الجنائي الفاعل المعنوي مسئولا جنائ

 فكرة الفاعل المعنوي في الفقه والقضاء المقارن: البند الثالث

فكرة الفاعل المعنوي بحيث  لوجود، الانجليزي الفقه دون فقهاء ذا فإننا سنتعرض إلى موقف الفقهو به
  بريءن تنفد عن طريق وكيل كما يمكن أ  directlyن تنفد مباشرة يقول أن الجريمة يمكن أ

innocent agent   الوكيل البريء على القيام بتنفيذ لعمل على ل هده الحالة من يعمويعتبر الفاعل في
نجليزية أن يكون هذا الشخص الا و لا يشترط الفقه principol offender ساسه انه فاعل رئيس أ

بريء يلا وعليه فلو أن شخصين أو أكثلر اتفقوا أن يستخدموا وك. الجريمة حاضر لحظة إتمام هذه
لين رئيسين عن أعمال الوكيل حتى صدرت إليه تعليمات من أحدهما في ؤو لارتكاب الجريمة اعتبروا مس

 .ها في الواقع غيبة الآخر أن تنسب أعمال الوكيل البريء إلى كليهما فهما اللذان حقق

، لى حجتيناستنادا إل المعنوي و يبدوا واضحا للرأي السائد في الفقه المصري لا يقرر نظرية الفاع
ي لا للأمر الذمن قانون العقوبات المصري تستلزم قيام الفاعل لعمل مادي  11ن المادة أولهما أ

، ثانيها أن صفة الشريك لا تتغير إن كان فعل الجريمة غير معاقب لأحوال يصدق على الفاعل المعنوي
 .لى فاعلبمعنى لا ينقلب إ ،خاصة
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لى نهج المحاكم الفرنسية من حيث أنها في بعض أحكامها نظرية ع فقد جرى ،ما المحاكم في مصرأ
 1.الفاعل المعنوي

  ستاذ نظرية الأROUX في المسؤولية الجنائية عن فعل الغير  

ن صاحب هذه النظرية الفقه والقضاء فلا بد من القول أ وبعد هذه المعالجة لفكرة الفاعل المعنوي في
ساسا صالحا رنسي الذي اعتبر الفاعل المعنوي أفعل الغير وهو الفقيه الففي تبرير المسؤولية الجزائية عن 

الحالة ليس  ن الافتراض الذي نقصده في هذهيقول صاحب النظرية في هذه الصدد أو ، لتفسيرها
ريمة أي يفترض في رئيس المنشأة أراد إحدا  ما أدى رادة ارتكاب الجاافتراض الخطأ وإنما هو افتراض 

ن المشرع هو الذي يضع الالتزامات المفروضة صدر هذا الافتراض القانون نفسه لأوم ،وعهلى وقإهماله إ
ن يعمل رئيس المنشأة بنفسه نظرا للتطور الذي حد  في ر أذن من النامباشرة على رأس المنشأة وبما أ

الاعتذار ، والذي أدى أن ينوب عنه آخر عماله أو مرؤوسيه فإن المشرع من أجل عدم حجم المنشأة
رئيس المنشأة  رادة على عاتقبهذه الإنابة تحققها للأمن الاجتماعي رأى من الملائم إقامة قرينة إ

 2.بفضلها يفترض فيه أنه بنفسه ما أدى إلى إهماله إلى ارتكابه بواسطة عماله

 و يخلقلية الجنائية عن فعل الغير يحقق أعطاه المسؤو أن التفسير الذي أROUX ويرى الأستاذ 
ان العقوبات لا تنصب الملائمة بين قيام هذه المسؤولية ومبدأ شخصية المسؤولية والعقوبة ومقدارها 

 . عن الجرائمينولسوى من المسئ

، بحيث لا توجه إلى غير من توافرت سلوكه و ا المبدأ أن المسؤولية الجنائية شخصية بدورهاذويفترض ه
 3.الجريمة كما نص عليها القانونرادته أركان إ
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ة يفكار التي يرتكز عليها التنظيم القانوني للمسؤولوهذا المبدآن أساسيان إذ أنهما استندا إلى الأ
ئيا عن الجريمة قد صدر عنه سلوك أو ول جنا، وتستوجب تطبيقها إقامة الدليل على أن المسئوالعقاب

رادته على نحو يقوم به الركن ، واتجهت إو شريكا فيها بالمعنى القانونينشاط يجعل منه فاعلا لها أ
بها امتداد انسحاب المسؤولية  ا قصدتتطلبه الجريمة وبالتالي فان مبدأ شخصية العقوبة إنمالمعنوي الذي 

ة، أن هذا ليس من صاحب العمل أو ية صلة وطبيعي تربطهم بالجريمة أشخاص لاالثللاثة إلى أ ركانهابأ
هماله اضعين لإشرافه ورقابته خررق القانون أو يتركهم بإرئيس المشروع الذي يأمر التابعين له أو الخ

ح الفعل المعنوي ليس في حقيقة الأمر تحكمه كما صلاإ ROUXيقترفون جريمة من الجرائم لحسابه 
ه ما يعرف بصفته فاعل للجريمة صوصلقانون الوضعي الذي يوجد بين ننها ليس بفكرة غريبة عن اأ
 .هماله يرتكبهاالذي أمر الغير بارتكابها أو تركه بإ، ذلك لى جانب فاعلها الماديإ

 ن يرتكبهامثلل هذه الحالات إنما يعاقب على الجرائم بقدر أن القانون في وهذه الفكرة يدعمها أ
، ديومن ثمة يكون من الج ،لى غيرهمفي ذلك إ يلجئوننفسهم بل أنهم المخاطبون بالقاعدة القانونية بأ
 اذالأستوقد توقع  1لى من أمروا بها الجريمةأن تمثلل المسؤولية الجنائية إ وحتى يمكن قمع هذه الجرائم

ROUX ا ذوجاء ه ،عاا من النظريات التي لاقت نقدا لاذلى نظريته كغيرهأن نقد يمكن أن يوجه إ
ننا نفترض خطأ في جانبه لا ن الفاعل المعنوي فاعل للجريمة فإالنقد فعلا في انه ما دمنا قد سلمنا با

غير العمل  وقوعها صاحب العمل المسئول لم يرد تي لم تأمر فيله في الواقع مثلل تلك الحالة ال وجود
وهو الفاعل  ،ن اعتبرنا المتبوع فاعلا للجريمة مع تابعه، وإو الخاضع للرقابةالمشروع الذي ارتكبه التابع أ

ما مما يعتبر تمزيقا كل منهالمادي فيها لسوينا فيهما في العقوبة رغم اختلاف طبيعة الخطأ في جانب  
النقد بأنه غير حاسم وحاول أن يهدمه  ROUX لوحدة الجريمة بأركانها القانونية وقد وصف الأستاذ

 .و لدى المتبوع بوجه علمالقانون وقع قرينته على توافر الإرادة لدى صاحب العمل أن بقوله إ
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تبوع ن تفترض لدى المت وتأباه العدالة أقانون  العقوباحكام جأ في ألوهو في بيان ذلك يقرر انه ما ي
والحالة هذه  ،و يقصده وانه لا يسوغو أن تسند إليه غشا لم يسع إليه أقصدا لا وجود له في الواقع أ

مساءلة رئيس المشروع جنائيا عن جريمة عمدية يفترضها تابعه من العاملين بهذا المشروع متى كان هو 
 .نفسه قد يفي بعيدا عن كل غش 

و ث نلمس في شخص الفاعل المعنوي الإهمال أية حيديختلف في حالة الجرائم غير العم مرأن الأ بيد
على عاتق رئيس المشروع  ن المشرع الذي فرض التزامات قانونية مباشرة ، ولا شك أعدم الاحتياط
ل أمر لأخير لا يتولى بنفسه في أغلب الأحوال تنفيذ هذه الالتزامات وإنما يوكا ن هذاكان يدرك أ

 قامة قرينة في جانبتنفيذ هذه إلى التابعين أو الخاضعين لإشرافه ومن ثمة فقد أصبح من الملائم إ
رادة ويفترض بمقتضاها وإنما تنصب على الإ ,نه متوفر في حقهالمتبوع بحيث لا تنصب على الخطأ لأ

على ما وترتيب  ،ه يفترضههماله له تابعه العمل غير المشروع الذي تركه بإراد هو نفسالمتبوع قد أ نأ
 1.تقدم بكون خطأ الشخص المسئول هو الذي حرك نشاط الغير فكان أن وقعت منه الجريمة

ذا ما إ ,هلا لتحمل المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرونستخلص مما تقدم أن الفاعل المعنوي يكون أ
 .لى تحقق العدلوالذي يؤدي بدوره إ ,توفرت الشروط السابق عرضها 

نظرية الفاعل المعنوي كما ن نعر  على مضمون ، لا بد لنا أثلر ونعطه حقهوحتى نلم بالموضوع أك
  : هم الانتقادات التي وجهت لها وذلك على الوجهة التاليةنتعرض إلى أ

 مضمون نظرية الفاعل المعنوي:  

واعتبروا الصفة الخاصة عنصر يلحق  ،اعل معنويتلف الفقهاء في نسب بعض الجرائم إلى فلقد اخ
ن تتوفر في المنفذ الذي يقوم بتنفيذ هذا الركن ولا عبوة بتوفرهما ، ولذا يجب أبالركن المادي للجريمة
-شوةالمستخدمون العموميون في جرائم الر -ي أن هذه الجرائم، ويؤدي هذا الرألدى الفاعل المعنوي
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التي لا ( م اليدجرائ)فهذا من الجرائم الذاتية  ،المعنوين ترتكب عن طريق الفاعل فهي من لا يمكن أ
عضاء جسمه ، فهي هذا النوع من الجرائم يجب أن يرتكب الجاني الفعل بألا بنفسهيرتكبها الجاني إ
بحيث  1،تكبها بنفسهفلذلك نخر  عن نطاق حالة الفاعل المعنوي طالما انه لم ير . حتى يعتبر فاعلا 

جرامية يعتبر في حد ذاته فاعلا ويتحمل المسؤولية الجزائية عن يخ الفكرة الإقال البعض الآخر أن ترس
 .فعل الغير لفاعل معنوي

ذا  لا تقل خطورة المساهمة الأصلية في الجريمة عن المساهمة الأصلية المادية بل لعلهما أشد خطورة فإ
لمعنوي لا يواجه لمساهم اعلى مسرح الجريمة مستعد التحمل مسؤوليتها فان ا كان المساهم الذي يظهر

و ، فيستغل سذاجة شخص غير مميز أجرامي عن طريق غيرهالموقف بنفسه و إنما يحقق مشروعه الإ
ولا  عل المعنوي محل جدل كبير في الفقه،رية الفاوقد كانت ولا تزال نظ  2بذاءة شخص حسن النية،

ا واضحا في الفقه المصري الذي بدو ا اما ي نصوص التشريعات العقابية إلا نادرا وهذتكاد تصادفه في
ستلزم فعل في قانون العقوبات ت 11ن المادة لا يقر نظرية الفاعل المعنوي استناد إلا حاجتين أولهما أ

 .المادي حسن النية  وثانيهما كون المنفذ .قيام الفاعل لعمل مادي

ه التشريعات التي ، و هذالمعنويو لم يتضمن قانون العقوبات الاردني نصا صريحا يقرر فكرة الفاعل 
من قانون العقوبات  111وعلى سبيل المثلال ما تمت عليه المادة  ،شددت عقاب الفاعل المعنوي

صية على ارتكاب و صفة شخالايطالي من أن من عمل آخر غير أهل أو غير معاقب بسبب شرط أ
 3. يمة و تشدد عقوبتهه الجر ذالجريمة سأل عن ه

،  لا بد لنا التطرق إلى مضمون هذه النظرية حتى نلم به بشكل هميته بالغةضوع أوحتى تعطى هذا المو 
 .كبر أ
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أم عند الفقه المعاصر، علما أن الجريمة قد يكون لها ROUX  تقوم هذه النظرية سواء عند الأستاذ
 ، أو جاء على أوامر من هنالى جانب فاعلها المادي فاعل معنوي هو من ارتكب الجريمة لمصلحتهإ

اعل المادي للجريمة التي تبينت ولى خاصة بالفسؤوليتين من الناحية الواقعية الأا الاتجاه وجود ميرى هذ
بيه و الفاعل المعنوي للجريمة الذي سمي كذلك لأنه لا يمكن أن يسند إليه إسهام مادي كانها في جانأر 

. بعكبه التاي ارتذات الخطأ الذ MORALEMENTنه ارتكب معنويا فيها ومع ذلك يقال أ
 .ضاف المسؤولية الجنائية المعنوي إلى مسؤولية الفاعل الماديا توهكذ

تفسير قيام مسؤولية صاحب العمل أو مديري المشروع الذي لا يبدوا مرتكبا أي ركن  كيف يمكن اإذ
 ا مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة ؟ أليس في هذ  ؟كان الجريمة وفقا لهده النظريةمن أر 

ا لا ينطوي على أي مخالفة أن تفسيرهم هذ roux ه النظرية وعلى رأسهم الأستاذذر هيقول أنصا
قاب الجريمة أشخاص أبرياء ا المبدأ لم ينشأ في الواقع إلا لكي تجمع في عذفه ،لمبدأ شخصية العقوبات

لاء ولا هو يسأل من بإهماله بترك هؤ  ،ا شأن الرئيس الذي يأمر تابعه بمخالفة القانونعنها، وليس هذ
، فاعل مادي في كل مخالفة شخصان roux فيوجد، إذ كما يقول الأستاذ يرتكبون الجريمة في صالحه
و ، و فاعل معنوي وهو الرئيس أو مصدر الأمر الذي بناءا على أمره ألجريمةوهو الفاعل الواقعي ل

خلال ما تقدم و  ، ومن1ه الغير من ارتكاب الجريمةجبو مكن تركه لوا، أامتناعه للاثم وقعت الجريمة
صاحب –جنائيا عن الجريمة ول أن المسئ rouxه النظرية وعلى رأسهم حسب نظرة أنصار هذ

لتعدي  بالتالي فلا وجوده ركني الجريمة المادي و المعنوي، و يتوفر في جانب –مدير المشروع  وأ -العمل
استعارة الركن المادي  –جرام والتي تقوم على فكرة استعارة الإ. أو خلاف لمبدأ شخصية العقوبة

ركن المادي لجريمته من النشاط الإجرامي ن المتبوع سيستعير البمعنى أ –ة التي ارتكبها التابع للجريم
، غير أن هذا لا يعني في نظر هذا حسن بوسقعة بقوله، وهذا ما أكده الأستاذ أي صدر عن تابعهالذ
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ريمة ا تتغير للركن المادي من الج، بل أنهلمعنويلى الركن امسؤولية رئيس المؤسسة الاستناد إ نالفريق أ
 1.المرتكبة من قبل المتقدم

ل وقلة الاحتراز وعدم هماو بالنسبة إلى الركن المعنوي للجريمة فإنه يكمن في الخطأ الذي يتجسد في الإ
يتعين و الذي يترتب على ذلك  –الخطأ المتبوع  –عدم احتياط  نظمة و القوانين وهو خطأالتقيد بالأ

 .قيام مسؤولية التابع لتقرير مسؤولية المتبوع

سواء كانت صورته تاما أو  ن فكرة الفاعل المعنوي تشترط توفر مسلك خاطئ لديهم فإو مما تقد
ه ، وهذي يحضره القانونهذا المسلك نشاط شخصي آخر يقع بسببه الفعل الذ ن يحركممتنعا وأ
، و من ثم فقد اعتبر أنصار ول جنائيا عن فعل الغيرسئمع المسلك الخطأ للشخص الم تتشابه الشروط

 .2هذه النظرية أن الفاعل المعنوي مسئولا جنائيا عن فعل الغير

 الموجهة لنظرية الفاعل المعنوي الانتقادات : 

ن تقرير المسؤولية مجال تبرير أه النظرية في حقيقة الأمر أن هذفي ظل المسؤولية الجنائية عن فعل الغير 
 ه ما يوجه لها من انتقاداتبشير من البعد عن الواقع و مجرى الأمور وأالجزائية عن فعل الغير فيها الكثل

راء فيها الكثلير من الجدل و النقاش والآحكام العامة ة أو نظرية الفاعل المعنوي في الأن فكر إ -
وهو  ،شعبيا والفكرة إلى ميدان أكثلر تعقيدا أ ن ننتقل هدهأفكيف لنا  .الفقهية المختلفة
 .الميدان الاقتصادي

، و هذه تفترض الخطأ وترض القصد أفلنظرية لا تختلف عن العديد من الآراء التي ته اهذ نإ -
مما يزيدها  ،كثلر فلسفة، ولكن بشكل أكثلر تعقيدا أو أيضا قائمة على الافتراضالنظرية أ

ه النظرية تفسر المسؤولية الجنائية وحقيقة الأمر أن هذ. لالقبو  أوجمودا وعدم قابلية للتطبيق 
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جل المحافظة على وحدة إهمال الفاعل المعنوي من أ دون الاتجاه لفكرة خطأ ،عن فعل الغير
ونا عطائها ل، ولكن مع إه المسؤولية، ومع ذلك فهي تحتفظ خرطأ الإهمال كأساس لهذالجريمة

ير من النقد، وهذه الانتقادات رية معقدة تثلير كثلفهي نظ ،رادةعمديا عن طريق تربيته على الإ
 :سوف نلخص أهمها فيما يلي

 :الجنائية وفكرة الفاعل المعنوي الاختلاف بين المسؤولية -1

ثر البالغ في عدم قبولها من طرف جمع كبير من إن الانتقادات التي وجهت إلى النظرية كان له الأ
ؤتمر السابع ا ما ظهر جليا في الم، وهذا يمنع البعض الآخر من الدفاع عن هذه الفكرة، وهذالفقهاء

، وهو André Vitu  سهم اندريه فيتيوعلى رأ 1189ثينا عام لقانون العقوبات الذي عقد في أ
، بل أكد النظرية التي ثارة فكرة الفعل المعنوي لما يحفظ لها وجهها في الفقه الفرنسي الجديدلم يكتفي بإ

، إذ ساس فكرة الفاعل المعنويالجنائية عن فعل الغير على أولية والتي تفسر المسؤ " رو" تبناها الأستاذ
إن الاهتمام بتأكيد عقاب أكثلر شدة وأبلغ فاعلية قد "نراه يقول في تقريره الذي تقدم به إلى المؤتمر

، وأن هذا الاهتمام لى الفاعل المعنويلفاعل المادي إصلا لاب العقاب المقرر أنسحأدى إلى وجوب ا
.       العملائم التي تقع بمخالفة القوانين واللوائح الصناعية و خاصة في الجر  بصفةقد بدا واضح و 

ن عقاب ا لا شك فيه أمم ، و أنهاع مفهوم المسؤولية الجنائية عن فعل الغيربشالأمر الذي أدى إلى إ
  Roux.. الأستاذا أن الذي وقع  يبدو و  1،رورة صفتي الردع والمنعالمعنوي فرض ليؤكد العقاب بالض

ساسا صالحا لتغيير مسؤولية الشخص بني فكرة الفاعل المعنوي وجعلها ألى تإ Vitu ومن بعده الأستاذ
نصوص الاشتراك لقانون العقوبات الفرنسي التي  ، هو أنهما أرادا مواجهة نقصجنائيا عن فعل الغير

عن فكرة الفاعل ا الدفاع غير أن هذ .و ميدان الجرائم غير العمديةمجال المخالفات أ لا تطبق في
 .الاعتراف بهفع من توجيه النقد و القائم على أسس تدعم إقراره و لا ين ،المعنوي
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، على الرغم من وجاهة ومنطقية الأسباب التي دفعت لك الدكتور محمد زكي احمد عسكرو يقول في ذ
اتها ليست في ذعلى تحايل إذ أنها ا غير منطقية و تنطوي ، فالذي يبدو لنا أنهه النظريةإلى وجود هذ
نه فاعل ، فالجريمة كيان قانوني لا يمكن أن يتجزأ أو حتى يمكن أن نصف شخصا بأسوى خدعة

رادة ، فلا يكفي أن تكون قد قامت لديه إن تكون قد  توفرت لديه عناصرها، فمن الضروري أللجريمة
 1.بهان يكون قد عودنا ماديا على ارتكا، و إنما يجب أتحقق الجريمة

من المعروف أن فكرة الفاعل المعنوي تفترض أن شخصا آخر في ارتكاب النشاط  كذلك أنه
، ومن جهة ثانية لا جدل ولىهذا من جهة أ و حسن نيتهالإجرامي مستغلا في ذلك انعدام أهليته أ

اضعين و الخالجرائم التي ترتكب من التابعين أو المتبوع بوجه عام عن في أن مسؤولية صاحب العمل أ
 تختلف تماما عن مسؤولية ،وهي ما يطلق عليها بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير ،شرافهوإلرقابته 

 .جراميةالماديات الإ ذالفاعل المعنوي عن فعل الغير الذي نف

ول يحرص فيه ، الوضع الأوضعينالحد  حالة مسؤولية صاحب العمل تكون أمام ألك انه فيويتضح ذ
ه الحالة يعتبر في هذ، و تراف الفعل المادي المخالف للقانونعلى اق نفذصاحب العمل الشخص الم

ا الأخير أنه كامل ذريكا بالتحريض في جريمة الغير الذي حرضه والغرض في هصاحب العمل ش
صاحب العمل نشاط يدفع به الغير إلى اقتراف الجريمة  و الوضع الثلاني انه لا يصدر فيه عن 2.الأهلية

ا من زمة لقيام فكرته هذحد العناصر اللاالفاعل المعنوي ينتهي تبعا أ تلف نشاطه الحالة يخو في هذ
خر من وهذا يعني انتقاء عنصر آ ،هلية الجنائيةومن زاوية أخرى فإن الغير المنفذ تتوافر لديه الأ ،زاوية

ن صاحب العمل لا يسأل عن فعل الغير ولا ، والحقيقة أنه لا شك فيها أعناصر فكرة الفاعل المعنوي
، ألا وهي ا يسأل عن جريمة اقترافها هو بنفسه، وإنمأل باعتباره فاعلا معنويا بالمعنى السابق بيانهيس

  Obligation de surveillance 3.الإخلال بالالتزام، أو يواجه الرقابة الذي يفرضه عليه القانون
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أتحمل نتائج  دق: "قالالذي  Ortolan ير من الفقه الفرنسي منهم الأستاذا النقل جانب كبوأبدا هذ
ي ولا في الواقع عن فعلي الشخصي الذؤ الظاهر شخص آخر غير أني أصبح مسفي أفعال ارتكبها 

وجور   Gaston Stefaniجان ستون ستيفاني  ويقول الأستاذ. "يتمثلل في امتناعي عن قيام واجبي
إنشاء من مبدأ شخصية  الجنائية عن فعل الغير لا تعتبرن المسؤولية أ George Levasseur ليفاسير
ي كشف عن يسأل و يعاقب عن خطأه الشخصي الذ نما أن صاحب العمل إ إن الواقع العقاب

 1.ابعين أو الخاضعين لإشرافه ورقابتهالجريمة التي اقترفها غيره من الت

  :فطور وعجز نظرية الفاعل المعنوي عن تفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير  -2

بين فكرة الفاعل ، و سبق الاختلاف القائم بين المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وضحنا فيمالقد أ
عجز نظرية ، و الذي ينحصر في فطوره و دلى الوجه الثلاني من النق، فإننا نعر  فيما يلي إالمعنوي

فاعل نه لا يمكن اعتبار الفاعل المعنوي أ لاتفسير المسؤولية عن فعل الغير تأسيسا إ الفاعل المعنوي في
 :، وهذا ما سوف يتم بيانه فيما يليجرائم الامتناع، واختلاف الفاعل المعنوي و احتياطي

 الفاعل المعنوي فاعل احتياطي: 

ساسا لتفسير المسؤولية نظرية الفاعل المعنوي باعتبارها أالشراح سهامهم لالفقهاء و  سدد فريق من
، هو راميهذه النظرية أن من اقترف الفعل الإج ى، فقال بعضهم أن مؤدالجنائية عن فعل الغير

ن تفسير ، وأما من يقرر القانون مسؤولية الجنائية عنها فهو الفاعل المعنويالفاعل المادي للجريمة وإ
ر آخر اقتراف الفعل خس دهدا النحو يفترض أن شخصا قالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير على 

يتحقق في حالات  ا الوضع لا، وهذو حسن نيتهانعدام أهليته ألا و مستفيدا في ذلك غالإجرامي مست
مل هلا لتحلمسؤولية الجنائية عن فعل الغير ذلك أن من باشر تنفيذ الجريمة يكون في الغالب أا

صحاب الذي ذهب إليه أ ن التفسيركما أ. "الركن المعنوي" المسؤولية الجنائية بأركانها الثللاثة وأبرزها
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النشاط أو السلوك الذي حمل به الغير على  ن الفاعل قد صدر عنهانوي يفترض أنظرية الفاعل المع
سؤولية الجنائية في حالات الم –السلوك و النشاط  –لا نصدقه  ما قد جرامي و هوإثبات الفعل الإ
الفقهاء في سبيل تأكيد عدم ضاف بعض الشراح و ، ومن جهة أخرى أا من جهةهذ  1عن فعل الغير
ن الفاعل المعنوي وعلى وجه ، أالفاعل المعنوي لتفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرصلاحية نظرية 

 تستلزم قيام الفاعل بعمل من الأعمال الداخلية في تنفيذ الجريمة فاعل الخصوص في التشريعات التي
يمة ل المادي المكون للجر لا حيث يكون من باشر الفعاحتياطي لا مكان ولا مستقر ولا وجود له إ

ه الحالة لا يمكن هنا في هذ. الصغير غير المخير سخره غيره لاقترافها وأ، كالمجنون والمعتوه هليةعديم الأ
، ولا يبقى بعد ذلك نه ليس له وجود في نظر القانونف الفعل المادي فاعلا للجريمة لأاعتبارها من اقتر 

الاشتراك يقتضي وجود فاعل أصلي يقوم إلا من سخره، وهذا الأخير لا يمكن اعتباره شريكا، لأن 
ساهمة لا وجود ه المومثلل هذ الرئيس في الجريمة و يساهم معه الشريك مساهمة تبعية و قانونية بالدور

 .رادة الوسيط لها لانعدام إ

     ون لها فاعلان ن يكريمة الواحد لا يمكن بحال من الأحوال أن الجوقد خلص هؤلاء الفقهاء إلى أ
وإن " Roux"، وذلك على خلاف ما يقول به الأستاذ في وقت واحدو  –مادي  معنوي و –

ين يرون معه عدم صلاحية نظرية للذمر اين الفاعلين يبقى وجود الفاعل الآخر لأحد هاتوجود أ
يظل في هذه  ن التابع، كون أو المتبوع عن فعل تابعهعنوي لتفسير مسؤولية صاحب العمل أالفاعل الم
 .تي يكون قد اقترفها بصفته فاعلا أصليا فيهاجنائيا عن الجريمة الولا ؤ الحالة مس

دة الشخص المتبوع رامن الملائم إقامة قرينه تنص على إنه أ" Roux" و بالنسبة لما ذكر الأستاذ
بإهمالها تابعة يقترفه يد حقه أن المتبوع لم يرد الفعل ي ترك يفترض بمقتضاه أراد هو نفسه الفعل الذ
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، وإن الأمر يتطلب الإسناد إلى نص صريح يتسنى ي تحققت به الجريمة مباشرةه التابع والذالذي اقترف
 1.وجود له في قانون العقوبات ا النص لا، وهذرادة المتبوعمعه افتراض إ

 جرائم الامتناع و فكرة الفاعل المعنوي:  

ه الجرائم يوجد إذ أنه في مثلل هذالنية مع طبيعة جرائم الامتناع ن فكرة الفاعل المعنوي لا تتفق الواقع أ
حجم على التدخل نتيجة فإذا أ ول بالتدخل لمنع حصولؤ واجب قانوني على عاتق الشخص المس

 .اعتبر فاعلا ما بالجريمة الامتناع لا فاعلا معنويا لها

اعل الف نه لا يتطور تطبيق نظريةلتي يكون فيها منفذ الجريمة غير أهل للمسؤولية الجنائية فإوفي الحالة ا
المعنوي في جرائم الامتناع لأنها تفترض وجود التزام قانوني على عاتق المنفذ والغرض في هذه الحالة أن 

    ،ا يقصده بغرض الالتزام القانوني، ولا يقبل القول بأن القانون إنمهل للمسؤولية الجنائيةالمنفذ غير أ
        وم جريمة امتناع بواسطة استغلالذلك لا تقعلى  ،وامره ونواهيه، لأن يخاطبه المشرع بأهلإذ أنه أ

زام تل، ذلك أنه إذ انتفى عنصر الاهل للمسؤولية الجنائيةتسخير الفاعل المعنوي لشخص غير أ وأ
 2.، وهو الامتناع أو الإحجامانتفى بالتالي الفعل المادي المكون للجريمة السلبية

ا ، نشاط غير ايجابي، وإنمل جنائيا عن فعل الغيرو ؤ النشاط الذي يقوم به الشخص المس نوباعتبار أ
ساسا لتفسر المسؤولية الجنائية عن ، فإن نظرية الفاعل المعنوي لا تصلح أهو نشاط سلبي على الدوام

خر نظرية الفاعل المعنوي يؤدي بنا إلى طرح آ ن هذه النتيجة السلبية التي خرجنا بها منإ. فعل الغير
ساسا لتفسر المسؤولية مدى يمكن أن تكون هذه النظرية أ لى أيشتراك، وإوالذي يتمثلل في نظرية الا
 الجنائية عن فعل الغير؟
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 وحدة الجريمة أساسنظرية الاشتراك الجرمي على  :الرابعالبند 

العناصر المؤلفة للركن المادي  ارتكبدي اة هناك فاعل مانتعدد الجتقوم على أساس وحدة الجريمة و و  
 ،لوقوعها المهيأةفعال الأ اوهناك شريكا لهذا الفاعل ساعدوه على وقوع الجريمة وارتكبو  ،للجريمة
، فهو مشترك مع تابعه في إظهار و رب العملالمادي في هذه الحالة هو التابع إما المتبوع أوالفاعل 

ل من الأفعاوجود والاشتراك قد يكون اشتراكا أصليا بأن يقوم الفاعل بعمل لى حيز الهذه الجريمة إ
ي ليس هو المقصود بهذه النظرية صلن الاشتراك الأو بطبيعة الحال فا 1المؤلفة للركن المادي للجريمة،

 .فكارا حول هذا الموضوعوهو ما أثار أ التداعي المقصود هنا هو الاشتراكنما وإ

. ة الاشتراكساس من نظريأ لى تفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير علىحيث اتجه بعض الفقه إ
وقد نهج  ،ن يكون شريكا في جريمة هذا الغيرول عن فعل الغير لا يعدوا أؤ وقال أن الشخص المس

ئية ن تنشأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الحالات الاستثلنانب من الفقهاء هذا الاتجاه يمكن أجا
، وعلى هذا عمال التابعاشر أشراف المبنظمة على المتبوع واجب الإالتي تفرض فيها القوانين والأ

اثر صب جل جنحة تلويث مياه مسممة الأساس ترجع وأدين مدير مؤسسة مصنع الورق من أ
د  في غياب مدير ن ذلك تسبب فيه حاد  غير متوقع رغم وقوع الحافضلات المصنع في نهر رغم أ

راض مين بأنالمعا حدى مؤسساتهماله في عمله بإوذهب أيضا إلى أن المدير الذي يثلبت إ 2المصنع
صار تفسير ، وأنؤسسةعقلية يعتبر شريكا في جريمة إحدا  جروح ارتكبها أحد الممرضين في الم

، يرون أن رب العمل مثللا هو الذي يتولى المسؤولية الجنائية عن فعل الغير بناء على نظرية الاشتراك
علا بجرمه القانون ويتناوله ذا ارتكب احدهم ف، فإشراف على من يتبعه من العمالإدارة عمله والإ

وعا من الاشتراك في جريمة تابعة إما بالتحريض أو الاتفاق ن أنالعقاب اعتبر رب العمل شريكا بمعنى 
 3.أو بمساعدته السلبية له
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لى الشيء الذي يدفع بنا إ يولقد تطرقنا فيما سبق وقلنا أن الاشتراك قد يكون أصليا وقد يكون تبع
 .في الجريمة وتبين صورها  118 المادة لى مفهوم المساهمة الجنائيةإ بشكل وجيز التطرق ولو

 يقصد "الفاضل  ور محمدءت تعاريف كثليرة منها تعريف الدكتجا:مفهوم المساهمة الجنائية
      ا ذات الجريمة سواء كانت تامةشخاص الذين ارتكبو بالاشتراك أو المساهمة حالة تعدد الأ

ة لم تكن وليدة نشاط مجرم واحد وإنما ساهم في تحققها ن الجريمأو في مرحلة الشروع بمعنى أ
، ويتفاوت في أهميته فقد يقتصر شخاص عديدون لكل منهم دوره الذي يتنوع في صورتهأ

ويتم  ،زمة لارتكابهالاخر الوسائل ال، ويعد آلى ارتكاب الجريمةعمل أحد المساهمين في الدعوة إ
رمسيس  تلف التعريف الذي جاء به الأستاذولا يخ 1."لجريمةغيره تنفيذها وينفي البعض معالم ا

ن كان هذا تنسب الجريمة إلى إرادتهم وأ اةنن يتعدد الجبالمساهمة الجنائية في الجريمة أ بنتهام يراد
 2.نموذجها الموصوف في القانونالتعدد لا يستلزمه

 
 (:المساهمة الجنائية) يصورة الاشتراك الجرم 

 لىإأركان الجريمة بإبراز قام و  رر المشارك رئيسا عامليكون ض دفي الجريمة متعددة فقركة أن صورة المشا
ويسمى  ،فتوصف مشاركته بأنها مساهمة أصلية أو رئيسية ،تنفيذها عالم الوجود أو ساهم مباشرة في

رتكابها كون دور ثانويا أو تبعيا كما لو أعد الوسائل اللازمة لاوقد ي ،أو بالشريك (بالفاعل)المشارك 
 .تدخل أو المخبئفتوصف المشاركة بأنها مساهمة تبعية وتسمى المشارك بالم ،اخفي معالمهاو 

خر على ن فكرة الجريمة طريق حمل شخص آيتكو وقد يكون الدور الذي أتاه الجاني سابقا على 
د وعلى العموم بان جميع التشريعات تر  3(المحرض)ارتكاب الجريمة يخلق التهم لديه ويسمى الجاني 

ين فئة تضم من يقومون بدور رئيسي وفئة تضم من يكون دورهم فيها ثانويا تالمساهمة الجنائية إلي فيئ
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ساهمة الجنائية صور عديدة ترجع في الواقع الأمر اختلاف الأدوار التي تؤديها ل المتشم تبعيا
تجمع معظم التشريعات الجنائية على التفرقة بين نوعين الجريمة و  المساهمون من اجل تنفيذشخاص الأ

والنوع  ،صليالنوع الأول يشتمل الأشخاص الذين يقومون بدور أ الجريمة الواحدة فيمن المساهمين 
         ديد معاير التميز بين المشاركينن التح، غير أشخاص الدين يقومون بدور تبعيالثلاني يضم الأ

، نظرية شخصية تنازعه نظريتانت ، إذ محل للخلاف للفقهينعيالمساهمين التبأو المساهمين الأصليين و 
وتتنازع معيار التفرقة بين " :كده الدكتور محمود عثلمان الهمشري بقوله، وهذا ما أخرى موضوعيةوأ
، الركن المعنوي امنا فيك ول هي النظرية الشخصية ونجد المعيارعي المساهمة الجنائية نظريتين، الأنو 
، ويرى في الجريمة أنها نتا  مشروع إجرامي وإما ت لديه نية الفاعلتبر المساهم الأصلي هو من توافر وتع

ن النظرية وعلى ذلك فإ "سوى تابعين له اه الجريمة فليسو ا في هذين ساهمو باقي الأشخاص الذ
 امؤازر تعتبر المساهم النظري التبعي هو من توافرت لديه نية الشريك بحيث لا يرى نفسه إلا  الشخصية

 .أو معصد المساهم الأصلي

نوعي المساهمة الجنائية كامنا في  وتجد معيار التفرقة بين ،ما النظرية الثلانية فتسمى بالنظرية الموضوعيةأ 
 خذإلى المشرع الجزائري فقد أ سبةبالن ه القانوني يكلفذات الفعل الذي وقع وخطورته على الحق الذ

الأمر   1التجريم و تبعية نيته من حيث العقابصلي تبعه كاملة من حيث بتبعية الشريك للفاعل الأ
 .صلي والمساهم التبعييز بين الفاعل الأالموضوع التمي الذي يجعلنا نتطرق إلى

 عيبصلي والمساهم التيز بين المساهم الأمعيار التمي : 

ص إضافة إلى أنه ول نية من نوع خالمساهم التبعي بحيث يتوفر لدى الأصلي عن ايتميز المساهم الأ
فحيث يرتكب المساهم التبعي  .وقد يكون جزءا منه ،للجريمة يرتكب فعل وثيق الصلة بالركن المادي

مل التنفيذ والعمل عييز بين الالتم إلى يستند، غير أنه يبقي المعيار السليم هو الذي فعلا يعد عنه
تبعي هو من يأتي مجرد والمساهم ال ،ياتنفيذ عملا التحضيري والمساهم الأصلي هو من يأتي فعلا يعد
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طار ، فهي المعتمدة في إي والعمل التحضيرييز بين العمل التنفيذما وسيلة التميعمل تحضيري وإ
 .1نظرية الشروع

 الغير والاشتراك وجه التقارب بين المسؤولية الجنائية عن فعل أ: 

ة تجمع المساهمين ضهنية محل الغير مع الاشتراك بقيام رابط ذيتحقق تقارب المسؤولية الجنائية عن فع
شروع  نه لابحيث أن لكل واحد منهما طابعا معنويا وأ ،جرامي  واحدفي الجريمة تحت لواء مشروع إ

لنا  توقع للشيء عن هذه الفكرة لا بدنتى المساهمة الجنائية عن فعل الغير أو في الاشتراك وح سواء في
  :يلي ا من خلال مار  على الموضوع ونزيل الغموض وهذن تخأ

 ية الجنائية عن فعل الغير الطابع المعنوي للمسؤول: ولا أ

 جرامه  ، يستمد لان فعل الشريكلأن يكون مرتبطا بفعل أصلي معاقب عليه أ فعل الشريك يلزم في
ا فعل الشريك يض، فإن كان هذا الأخير مباحا فكذلك أصليأو صفته الإجرامية من هذا الفعل الأ

كان وقوع   إذاا ركنا من أركان التجريم، فكذلك أيضا فعل الشريك و صلي فاقدكان الفعل الأ  إنو 
القول فسه ومن تم حذف الفعل ن الشريك في ةاند، فلا مجال لإكافيا  الفعل الأصلي غير ثابت ثبوتا

، الشريك هو مساهم 2جراميةمد منه الشريك صفته الإي يستأن المساهمة الأصلية هي المصدر الذ
، وهذا ر دوره على القيام بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمةتبعي في ارتكاب الجريمة يقتص

  تحضيريا ون كونه عملافهو لا يزيد ع ،ي يقوم به الشريك هو نشاط غير مجرم لذاتهالنشاط الذ
أثبتت صفته الإجرامية لصلته بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل والمشروع أحسن طبعا حدد  إنما

طة حرص المشرع على ه الخ، ويفسر هذالمساهمة التبعية على سبيل الحصر وسائل النشاط الإجرامي في
ساهمتها في الجريمة قدرا من تي تمثلل مفعال التحديد نطاق هذه المساهمة بحيث لا يدخل في مستوى الأ

فعال التي تقوم بها المساهمة التبعية لا وفي هذه الخطة ضمان الأفراد لهذه الأ. همية يتم عن خطورتهاالأ
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إلى القانون لا  ، فلا بد من تحديدها بصفة عامة لكي يكون المرجع في تحريمها إلىيحرمها القانون لذاتها
 .1التحريض والاتفاق و المساعدة سائل فيذه الو وقد حصر الشارع ه ،حكم القاضي

وضح صور الرابطة الذهنية بين الجناة وتتوفر فيه الوحدة ن الأمر أن الاتفاق السابق هو أالواقع م
لاشتراك في الجريمة ليس محصورا في الاتفاق المسبق فقط وإنما ن اعنوية للجريمة المساهم فيها غير أالم

رادة بارتكاب الفاعل للجريمة فانصرفت إرادته إلى الاشتراك مع إكان المساهم عالما   يتوفر أيضا إذا
 .2التقائها اددنما يكفي مج، وإن لم ينعقد بينهم ولا يتطلب ذلك تبادل التعبير عن الإرادات وإالفاعل

إذ  هبعين يعيطبول وسائل الاشتراك نشاط و التحريض هو الذي يخلق الإجرام في ذهن الفاعل هو أ
ن المساعدة فهي على أ 3إلى اقتراف الجريمةثير عليه ودفعه الفاعل الأصلي للتأ يةيتجه المحرض إلى نفس
يسر يو ل الاشتراك وتعني تقديم العون إلى الفاعل الأصلي على نحو سهل أوسيلة الثلالثلة من وسائ

وإدانته  طابع معنويول جنائيا عن فعل الغير فإن مسلكه ذو ؤ ، كذلك الشخص المساقتراف الجريمة
الذي يقوا عليه الدور الأساسي والرئيسي في تنفيذ الجريمة ا الشخص لا يرتكب كل الفعل ذلك أن هذ

، وكل ما في الأمر أن القانون يوجه فعالأو فعلا يدخل في ارتكاب الجريمة إذا كانت تتكون من جملة أ
يجابي الوضع القائم في العالم الخارجي تدخل إول جنائيا عن فعل الغير أمرا بإحدا  تغيير في ؤ إلى المس
 .موقفا سلبيا يعد معه فاعلا للجريمة نع من تنفيذ ذلك الأمر ويتخذفيم ،من جانية

تي تتحقق مباشرة بفعل الغير نجد أن الشخص المسئول عنها كان ملتزما قانونا يجابية الوفى الجريمة الإ
ل خذا أ، بحيث أنه إالغير ليحول دون وقوع الجريمة و نشاطباتخاذ مسلك إيجابي مباشر اتجاه فعل أ

الجريمة  الامتناع يعتبر على نحو ما سبب فيصورة  تزام ظهر لديه في الحال مسلك شخصي فيا الالبهذ
ول في مثلل هذه الحالات ليست الإرادة ؤ على أن إرادة الشخص المس 4التي تتحقق مباشرة بفعل الغير
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ن شألك ، وانحصرت مهمتها في ربط الحركة وهي مع ذصاحبت الامتناع رادة قابضةالدافعة وإنما هي إ
ول جنائيا عن فعل الغير لا يمكن أن تخر  عن ؤ ، وهكذا فإن سلوك الشخص المسرادة الدافعةالإ

 و المساهمة السلبية ثلله مثلل الشريك الذي يتحضر نشاط إما في التحريض أو الاتفاق أم الطابع المعنوي

 : الاشتراك ومشروعية في المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرالشروع في: ثانيا 

ختلف الفقه في مدى معاقبة الشريك من عدمه حيث ذهب البعض إلى أن الشريك الذي يقتصر ا
باستقلال  اشتراكه على الشروع يعاقب لأنه قام بكل المطلوب خصوصا وأن قانون العقوبات يأخذ

لك تصر على الشروع لا عقاب عليها وذعمال الشريك التي تق، ويرى البعض الآخر بأن أالمساهمين
وارتكاب الفاعل  ،الفاعل الجريمة عدم تنفيذ حالة بط سبب بينها وبين أي فعل مجرم فيي رادام ألانع

 .1للجريمة هو نشاط أساسي لا مكان لمعاقبة المساهم في جريمة الاشتراك

ه العناصر جميعا عناصرها إما إذا توافرت هذ فالشروع هو جريمة ناقصة ومعنى أنه قد تختلف بعض
   ، وهو في معناه البدء في تنفيذ فعل يقصد ارتكاب جناية الشروع مجال للبحث فيفالجريمة تامة ولا 

ن الشروع هو جريمة لم يتم إ ،2خاب أثر الأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وأوقف أ ذاإ و جنحةأ
ا لا يتصور البحث ، ولهذ3يو الشخصالحال مع توافر ركنها المعنوي أتنفيذ ركنها المادي وذلك بطبيعة 

تلك المنطقة التي  ، وعلى وجه التحديد فيكن المادة للجريمة الشروع بهذا المفهوم إلا في مجال ر في
ساس ا البحث على أفيها التفرقة بين العمل التحضيري والعمل التنفيذي، ويجب أن يكون هذ يصعب
ومن ثم  ، ف به ويهددهر في حماية الحق من أي خطر يحذصى الشروع والتي تحالعقاب عل من علة

العقاب ولا محل  ه، ويتناولرمه القانوني يجالخطر على سبيل التحديد البدء في التنفيذ الذكانت فكرة 
ن الحقيقة أنه كامن أيضا في الفعل ومن كم يوجد ما إللقول بأن هذا الخطر من النية الإجرامية وحدها 

في التنفيذ حسب  لك يمكن تعريف البدء، وتعريف على ذخفاء الصفة غير المشروعة عليهبرز إي
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ما ذا ، ولا يمكن فصله عنها فإالجريمة وجزء مكمل لها هو بدء إن فعل التنفيذ"تعريف الأستاذ فيلي 
لت ما إذا  ، وتساءمجموعها بحسب تعريفها القانوني اخذت الجريمة التي كان الجاني ينوي مفارقتها في

لا فهو فاعل اعل يكون تنفيذيا وإيجابي فالف، وكان الجواب الإم لاء أاكان الفعل المذكور يعد جز 
 ."تحضيري

  الشكلية باعتبار ركنها المادي يقتصر على القول  ن الشروع يستبعد الجرائممن خلال هذا العرض فإ
إن تقع دفعة واحدة فيتم التنفيذ وإما لا  ، أماو لا تكونأو حركة أو مجرد فعل فإما أن تكون الجريمة أ

، براز المخدرات والعديد من الجرائم الاقتصادية جرائم إلك كما فيوذ ،تقع الجريمة على الأطراف
ريمة تكون الج عة الجرائم التي يتم بطريق سلبي أي يجب أنن الشروع لا يتفق وطبيوابتداء لهذا المفهوم فإ

ن ، ذلك لأو الحركةلتي تتطلب ارتكابها سعيا إيجابيا في صورة الفعل أمن نوع الجرائم الإيجابية أي ا
أي ارتكاب  ،المؤدية إلى وقوع النتيجة الإجرامية فعال المادية في سلسلة الأولىالحلقة الأالشروع هو 

 وبالتالي فإنه من ،تهمن سلبي تهبط بوقوع الفعل أو عدمه وبإيجابيأن الشروع مرت 1الجريمة في صورة تامة
 .الاشتراك المسلم به أنه لا شروع في

 ظل المسؤولية الجنائية عن فعل الغير الانتقادات الموجهة لنظرية الاشتراك في: 

ن فعل الغير بين الاشتراك الجرمي إلا أ شابه الظاهري بين المسؤولية الجنائية عنتبالرغم من ال 
و الفكرة من خلال نقاط رئيسية سهام القتل إلى هذه النظرية أ جهوشاسع بينهما يو الاختلاف بين 

 :هي 

ئية عن فعل الغير فتفترض ما المسؤولية الجزاترض مساهمة تبعية أفي -بينا-الاشتراك الجرمي كما  -
عن فعل ما المسؤولية ، أالعمدية الغيرالجرائم  لية الاشتراك الجرمي غير متصور فيصمساهمة أ

 .مضمار الجرائم الاقتصادية غير العمدية اردة فيالغير فهي ممكنة وو 
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ون في ما المسؤولية عن فعل الغير فقد تك، أالجناياتو الجنح  الاشتراك الجرمي لا يكون إلا في -
 .يضاالمخالفات أ

 سؤولية الجنائية عن فعل الغيروجه الخلاف بين الاشتراك المأ: 

لاشتراك من جهة تبعية ل الطابع المعنوي ةيلأنه من التعرض إلى نسب نىحتى نستوفي الموضوع مع 
  .صالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير من جهة ثانيةالاشتراك وأ

 :نسبة الطابع المعنوي للاشتراك -1

دة السلبية وسائل النشاط الإجرامي في الاشتراك ذات طابع تحريض الاتفاق المساعبينا فيها سبق أن 
فعه ثير عليه فيدالفاعل المالي للتأ يةى هذه الوسائل إلى نفسيتجه الشريك بإحد إذ ي،معنوي أو نفس

به الاشتراك بوسائله السالفة  الذي يتميز يو النفس، غير أن الطابع المعنوي أ1الجريمة لى ارتكابإ
و المساعدة السلبية مظاهر خارجية للتعبير ما يكون التحريض أو الاتفاق أ االذكر طابع نسيء إذ كثلير 

يفهم  وبالتالي يكون المقصود هو ما ،ز بدوافعهاابر إلفكرة الجريمة و نه فنشاط المحرض عبارة عن تعنيد ع
له على التطرف على وجه معين ومن الشخص وحم عادة من هذا اللفظ أي كل من شأنه التأثير في

       حة يمجرد النصومن صورة الإيلاد والإيجاز و  مراله وسائل التعريف المألوفة الوعد الوعيد والأثلأم
كثلير ما يكون له مظاهر و  ،كثلرادتان أو أر قوامه إ إذحالة نفسية  هفي جوهر والاتفاق  2اء بهديةغر أو الأ

خارجية الإفصاح عنه ولكن له مظهر مادي يستمده من وسائل التعبير عن الإرادة، وهذه الوسائل 
               . 3إيماء وأ تاو كتابأن قولا متنوعة فقد يكو 
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          لجريمةعن الحيلولة دون ارتكاب ا كامتناعكرنا من قبل تعد  بقيت المساعدة السلبية وهي كما ذ 
     طابع معنوي ذا عدة السلبية ليس دائماه المساأو وقوعها بالرغم من استطاعة ذلك الامتناع قوام هذ

 .ةجي كالكتابفليس ثمة ما يحول دون التفسير عنه بمظهر خار  ،و نفسيأ

نما هو طابع نفسي للاشتراك ليس طابعا مطلقا وإو الم أنه يستفاد أن الطابع المعنوي أدتق خلاصة ما
 .نسبي

لطابع الذي يميز نشاط الشخص المسئول جنائيا عن فعل الغير أنها يكون طابع معنوي ن احين أ في
عن فعل الغير ونظرية الاشتراك الأمر  لاف بين فكرة المسؤولية الجنائيةأو نفسي وهذا أحد أوجه الاخت

 1.ه المسؤولية على أساس من نظرية الاشتراكالذي لا يمكن أن يستقيم معه القول بتفسير هذ

 :المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرصالة تبعية الاشتراك وأ -2
 :الاشتراك دور ثانوي تبعيا -

من تكون دورهم دور ن هناك فئتين تظم من يقومون بدور رئيسي وفئة تظم لقد أوضحنا فيما سبق أ
 و المساهمين ينصلييز بين المشاركين أو المساهمين الأن تحديد معيار التميثانوي تبعيا وأوضحنا كذلك أ

نظرية الشخصية ، فالموضوعية ىخر ين محل الخلاف بين الفقه إذ تنازعه نظريتان شخصية وأالتبعي
من توافرت  نهعناصر الركن المعنوي للجريمة فتميز المساهم الأصلي عن التبعي بأ، المعيارينتبحث عن 

إلى نوع الفعل المرتكب فالمساهم  ا المعيارلديه نية من نوع خاص أما لنظرية الموضوعية فترد هذ
المساهم صلي يرتكب فعلا وثيق الصلة بالركن المادي للجريمة وقد يكون جزاء منه فى حين يرتكب الأ

 2.التبعي فعلا بعيد عنه

 .الاشتراكسؤولية الجنائية عن فعل الغير و  الخلاف بين المما يثلير عانو  امن خلال هذا العرض يتضح لن
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ية من غير أن يتضمن تنفيذ صلي ونتيجة برابطة سببإن تعريف الاشتراك بأنه نشاط يرتبط بالفعل الأ
نا الفرق الواضح بين المساهمة نه بين لعن النحو السابق بأمها بدور رئيسي في اقترافها و قياالجريمة أ

ط نها تنطوي على نشا، فالشروع بجرم المساهمة الأصلية لأصلية والاشتراك موضوع المساهمة التبعيةالأ
والاشتراك بوصفه مساهمة تبعية يفترض نشاطا لا  ،جرامية يعاقب عليها القانونتمكن فيه الصفة الإ
لما تناوله المشروع صلي ه إلى أنه لولا صلة بالنشاط الإجرامي الذي يقترفه المساهم الأيجرمه القانون لذات

متطلبا نصا خاصا يقرر  لك كان توقيع عقاب الجريمة التي ساهم فيها الشريكبالعقاب ومن أجل ذ
 1.لكذ

 :ائية عن فعل الغير مساهمة أصليةالمساهمة الجن -

ن المسؤولية الجنائية أنه لا قيام له إلا بجانب مساهمة أصلية إلا أ عنىبمتهينا أن الاشتراك مساهمة تبعية ان
، فهي لا شك مساهمة أصلية شأنها شأن مساهمة الفاعل عن فعل الغير على خلاف الاشتراك

، وكل ما في الأمر أن شخصا آخر قد يتدخل في العلاقة بين الشخص المسئول بين صلي للجريمةالأ
خر  ثت بمعنى أن خطأ هذا الشخص قد أدى إلى تحريك نشاط الشخص الآالنتيجة الإجرامية التي حد

رجاع ، ومن تم واجب إن وقع بسببه مباشرة الفعل الذي يحضره القانون ويتناول بالعقابكان أ
ول الذي يفرضه نص التجريم على الشخص المسئمسلك شخص مخالف لواجب  لية الجنائية إلىالمسؤو 
ا عن فعل الغير لا ول جنائيعلى ذلك فإن سلوك الشخص المسئ الجنائيةطبه الشارع بالقاعدة اخ

 .من نص قانون مدهاا يستيستهل صفته الإجرامية أو صفة غير المشروعة من فعل هذا الأخير وإنم

على كون نشاط الغير بدوره يشكل في حد مسلكه لا يتوقف  ب الشخص المسئول فين عقاكما أ
وجه الخلاف ، وهذا وجه هام من أالغير المسؤولية عن خطأن تسمية لك واضح م، ولعل ذجريمة تهذا

  2.بين الاشتراك و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير
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 :فطور و عجز نظرية الاشتراك:  لثاثا

عجز نظرية الاشتراك وعدم صلاحيتها لتفسير  :ا من خلال ثلاثة نقاطهذتي و سوف نوضح فيما يأ
 .المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

 .الجرائم غير العمدية عاد مسؤولية الشريك فيباست-

 .اتجرائم المخالف عاد مسؤولية الشريك فيباست-

 .ؤولية الشريك عن الجرائم المحتملةعاد مسباست-

 ملةإستبعاد مسؤولية الشريك في الجرائم المحت: 

فها الفاعل ولو  إن نطاق مسؤولية الشريك تتحدد في نطاق قصده الجنائي فلا يسأل عن جريمة اقتر 
  1.هنه عند الاشتراكريمة محتملة حسب السير العادي للأمور إذا لم تدور في ذكانت ج

و داء على حق أمخالفة استبعاد القوانين بالاعت والقصد الجنائي في كل حالته إرادة واعية اتجهت إلى
ركان الجريمة يني لأساس من العلم اليق، ولا تتصور هذه الإرادة إلى إذا قامت على أكثلر يحميهأ

طاعة العلم انتفاء فعلا من ثمة ن استاستطاعة العلم وحدها غير كافية إذ أوعناصرها ومن ثمة كانت 
دها باقي خرى الذي يقصة المساهم الذي ارتكب الجريمة الأن القواعد العامة تقضي بمسؤوليفإ

 .ل عنها غيره ولو كانت نتيجة محتملة لتلك التي قصدها، ولا يسأالمساهمين

 دية سؤولية الشريك عن الجرائم غير العماستبعاد م: 

تحديد  االجرائم غير العمدية جدلا بين فقهاء القانون الجنائي عندما حاولو  أثار موضوع الاشتراك في 
ا في بادئ الأمر هبو ، وقد ذشروطها و مجال تطبيقهال انطاق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير و تعرضو 
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غير  نه منا إلى أه المسؤولية بعدما خلصو دية لتكون مجالا طبيعيا لتطبيق هذتعيين الجرائم غير العم إلى
ي بين مؤيد ومناهض الفكرة لرأوانقسم ا. 1المنظور تطبيق أحكام الاشتراك في مثلل هذه الجرائم

 .الجرائم غير العمدية شريك فيمسؤولية ال

ون يتكلم على ن القانمكان تصور الاشتراك في الجرائم غير العمدية على أساس أاذهب رأي إلى 
يمة دون تمييز بين جريمة عمدية وأخرى غير عمدية، وإذا كانت الفعل المكون للجر  المساهمة التبعية في

جرائم غير عمدية لا من الفاعل ولا  ة فينها غير معتمد تنصرف إلى النتيجة التي حدثت لأالمساهمة لا
ي كان سببا لها وهو الذي يتضمن بذاته خطأ الذ يراد، فإنها تتصرف إلى النشاط الإمن الشريك

شريك  هفاعلا والشريك بوصف هلة الفاعل بوصف، ويعد ركنا معنويا كافيا لمساءالفاعل والشريك معا
اعدة في ارتكاب هذا ا أم اتفاقا أم مسضرين كانت تحب طريقة الاشتراك التي صدرت منه أوبحس

 .صلي والشريكالعمدي من الاثنين معا الفاعل الأغير  يرادالنشاط الإ

الاشتراك يتطلب قصد المعاونة في إحدا  النتيجة النهائية للنشاط الإرادي مع  وذهب رأي آخر إلى
النشاط  ومن ثمة من شارك في. الجرائم العمدية ق أو التفاهم عليها وذلك لا يأتي إلا فيالاتفاق الساب

ما ن كل تيجة ضارة غير مقصودة يعد فاعلا أصليا في جريمة غير عمدية إذا أن الإرادي يؤدي إلى
رائم غير العمدية هو صدور نشاط إرادي من احد ا النوع من الجيتطلبه القانون للمساءلة عن هذ

ه العناصر ذي والنتيجة الضارة وهبين النشاط الإراد سببية ةمعنية ورابطشخاص ونتيجة ضارة لأا
، ولا وجه الجرائم غير العمدية على قدم المساواة فيها بينهم ة متوفرة بالنسبة لجميع الجناة فيالثللاث
 .2القضاءفقه ة بين الأخطاء أو للمقارنة بين درجتها، وهذا هو الرأي السائد في رقلمفال

توفر قصد الاشتراك في جريمة معينة لا مكان  هية التي تترتب على اشتراطين النتيجة البدوالحقيقة أ
الجرائم غير العمدية التي ترتكز  عليه هي أن الاشتراك لا يتصور في والعقاب ،ريم فعل الشريكلتج
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صور الحالة هذه أن يسهم فيها أن تتكن لنتيجة التي حدثت والتي لا يمالمسؤولية الجنائية فيها على ا
  1.أخطعنها شخص عما وقع منه من إهمالا و ل الشريك عن قصد أو عمد وإنما يسأ

ن المجال سؤولية الجنائية عن فعل الغير إذ أساسا لتفسير الموصفوة القول بأن نظرية الاشتراك لا تصلح أ
 .الجرائم غير العمدية سؤولية الجنائية عن فعل الغير يكمن فيالطبيعي للم

 عاد الاشتراك في جرائم المخالفاتاستب: 

جرامية ائية بحيث يستمد الشريك الصفة الإالمساهمة الجن الشارع الجزائري أخذ بعد النتيجة في نذكرنا أ
و الجنحة بينها الجناية أو الجنحة المقررة للجناية أ ويعاقب الشريك في 2لا نشاط الفاعل من فعله هو

فقرتها الرابعة من  في 33، وهذا ما نصت عليه المادة المخالفات ب القانون على الاشتراك فيلا يعاق
ثلناء مخالفات الضرب والجرح طلاق باستلا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإ ،قانون العقوبات

مكرر 3-36و  1 –3المادتين  العمدي والمشاجرة وأعمال العنف الأخرى المنصوص والمعاقب عليها في
 .من قانون العقوبات

يسمح بالعقاب على المخالفات ي زائري الذالكثلير من التشريعات عكس المشرع الج تهبوقد ذ
، وهذا ما المخالفات ومن بينهم التشريع الفرنسي يعات الدولية لم تقر بالاشتراك فيالتشر  حيث أن جل

ه لا بالاشتراك و التشريع الفرنسي كغير  راشد بقوله الكثلير من التشريعات لا تقر يؤكد الدكتور على
ت ويمكن رد هذه من فكرة الدين أو الخطأ بغض النظر على المخالفا يقر العقاب على الاشتراك في

يث كيف يمكن عدم بح ضالتناق إلىما يدعو وهذا إ 3أي مسلك ذهني غير إخلاف لدى الخالف
 .ائية عن فعل الغير تقوم عليهساس المسؤولية الجناعتماد العقاب في المخالفات إذ أن أ
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عن فعل الغير  سس المسؤولية الجنائيةريات التي تأن كل من النظستخلص مما تقدم أنلبة وبعد هذه الج 
ساسا خطأ الشخص لا يمكنها بأية حال أن تكون أعلى فكرة  صلية تقرر الاشتراكنظرية المساهمة الأ

 .لتفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

 فكرة الخطأ على أساس الجزائية عن فعل الغيرسس المسؤولية النظريات التي لا تأ: الثاني لفرعا
 الشخصي

ا سبق كل ميبرز العديد من النظريات التي قامت لتبرير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وقد تناولنا ف
سير هذا النوع الشخصي لتفصلية ونظرية الاشتراك واعتمادها على فكرة الخطأ من نظرية المساهمة الأ
 .ساسا لهاة للمسؤولية الجنائية العادية ألجعلها القواعد العام نتيجةا منا فشل كل منهمن المسؤولية وأثبت

، وكل ما في الأمر أن ط خاصةبلضوا وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبدأ شخصية العقوبات بإخضاعها
لة ءان من القواعد المقررة عدم مسضي بأهذه المسؤولية جاءت إخلاف الأحكام العامة التي تق

ه المهنة رسة مهنة معينة تلزم من يتعاط هذظمة المتعلقة بمماوأن الأن 1الشخص جنائيا عن عمل غيره
من طرف تابع له وهذا  وواء ارتكبت المخالفة من طرف شخصي أشخصيا ويعاقب على مخالفتها س
شخصية  أنها انتهاك لمبدأ: مارك بوش لقولهكده وهذا ما أ، يعد انتهاكا لمبدأ شخصية العقوبة

، ومن خلال ذلك فإننا نقسم ذلك الاتجاه ة بقوة القانونألكونها تقع على عاتق رئيس المنش العقوبات
 .هما نظرية المخاطرة نظرية السلطةفريقين و  سؤولية الجنائية عن فعل الغير إلىتفسير الم في

 (نظرية المخاطر) إلى ساس المخاطرالمسؤولية الجنائية على أ: الأولالبند 

يد بالمخاطر، بصفة عامة ق ةدير المشروع الاقتصادي أو المنشأن متقوم هذه النظرية على أساس أ
به ، ولذلك فإن طبيعة نشاطه تشو هدافه التجربة في سبيل تحقيق الأذه غمارويقبل أن يخوض 
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عات ومنهم التشريع الفرنسي حيث التشريا التفسير الكثلير من وقد أخذ بهذ 1الكثلير من المخاطر
يعاقب بالعقوبات ن على أ 1138 – 02 – 10العقوبات المؤرخ في من قانون  82ت المادة نص

أو مؤسسة أو شركة أو  ةمنشأ ول من كان مكلفا بأية صفة إدارة أالمنصوص عليها في هذا القانون ك
أو ترك غيره من يخضعون لسلطتهم نصوص هذا القانون سواء بفعل شخص أو بصفة  تجماعة خالف

سواء بفعل شخصي أو بصفته أو ترك غيره من يخضعون . و رقابتهم يخالف نصوص هذا القانونأ
 .2لسلطتهم أو رقابتهم يخالفون نصوص هذا القانون

على أساس  يةالاقتصاد المنشأةية إلى العامل في المؤسسة أو النظر  ها بهذو أخذ فقد نظر الفقهاء الذين
و احب العمل يعتبر مرتكبا للجريمة أو أن رب العمل أن صأنه ممثلل الرئاسة في مكان العمل ولذلك فإ

لوظيفة اواعها بقبوله المسؤولية الجزائية على اختلاف أنرئيس المؤسسة يكون قد التزم شخصيا بقبول 
 3.المليئة بالمخاطر

، فكل جريمة تنتج قانون العقوبات على المخاطر في ويرى البعض أن هذا يعتبر إدخال المسؤولية تقوم
ية المخاطر لى قيام المسؤولية الجنائية لمديرها وهذه المسؤولية تقوم على نظر عن تسيير المنشأة تؤدي إ

والواقع أن هذا الرأي  .4ل مع تحفظاتاالقانون المدني حتى وقت قريب وما تز  التي لم تكن مقبولة في
، وهي فكرة الخضوع الإرادي وقوام هذه الفكرة في نظر ذلك القضاء خرىيجد مصدره في فكرة أ

تفرضه القوانين من التزامات تتصل بنشاط  راديا لها،صاحب المشروع أو المهنة يخضع إ الفرنسي أن
  5.خلال بتلك الالتزاماتمل كافة النتائج المترتبة على الإويقبل سلفا تح
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 نقد نظرية المخاطر: 

لنظرية لم تسلم من سهام النقد حتى من قبل فقهاء القانون المدني حتى ه االمدني إن هذ فقهاء القانون
بما يفرض  هتابععلى  بالرجوع لك حق المتبوععدم صحتها نهائيا و الدليل على ذن هناك اتجاه يرى أ

كانت إذا  وع هذا الحق تبساس لما كان للمى هذا الألو كانت المسؤولية تقوم عل عليه من تعويض إلى
 ابم ن من الغرابة، وثار حولها الخلاف وعدم الإجماع فإالفقه المدني هذه النظرية لم تلقى آذان صاغية في

الواقعية ولا يقبل من يؤيدها في القانون الجزائي الذي يقوم على أساس اليقين و  ىأن تلقيمكن ن اك
 1.لعقوباتقائم على شرعية الجرائم و ا ناد إلى مبدأالقياس ولا الافتراض است

رادة تحمل لعقوبات فهذا القانون يعتد فقط بإرادة الارتكاب الجريمة دون إقانون ا لمبدأ امخالفاته
نها توقع عليه بمجرد ارتكاب لا تتوفر على قبول الجنائي لها وأالمسؤولية الجنائية عنها فالمسؤولية الجنائية 

الجريمة وهو امولا شك أن القانون يعترف به اتجاه هذه ة الفاعل إلى رادق بين اتجاه إفهناك فر  ،2الجريمة
   .يةقيمة قانون دنى، وهو أمر له أه الجريمةالإرادة إلى تحمل المسؤولية الجنائية عن هذ

لمسؤولية عن فعل رادي لولية لو كانت ناجمة عن القبول الإه المسؤ ووجه إليها نقد آخر مفاده أن هذ
ن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث ترى أن المسئول رتكاب تابعة لها إلا أسلم لها بمجرد ايالغير بتحملها 

لقاء عبئها على تابعة إ ته على مخالفات تابعة محاولانذااعن فعل الغير يتنازع أمام القضاء في أمر 
 .مرتكب الجريمة
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فاء من نشأة مع إقرار جواز الإععدم تماشي نظرية قبول الرئيس لخاطر الم وهناك انتقاد آخر يتمثلل في
ير يقبل القضاء التعويض المخاطر ا التفسالمسؤولية لرئيس المنشأة في حالة تفويض السلطة فوقها لهذ

 .مر غير واقعيأيضا أ

لرئيس )ذه النظرية هو اختلاف طبعة الخطأ المنسوب إلى المتبوع ومن أهم الانتقادات التي حظيت به
ة الوظيفة القائمة على المخاطر لأن يدان بسبب المسؤولين لتابع لا يمكن أفا ،التابع من الخطأ (المنشأة

ولو  تهو الذي يولد مسؤوليالشخصي وحده ه الخطأشخصي فال أساس مسؤولية التابع هو الخطأ
مسؤولية التابع بالضرورة هو الخطأ ساس سلمنا بأن أساس مسؤولية رئيس المنشأة هي نظرية المخاطر وأ

بر دليل على فشل نظرية ا يعتذساس المسؤولية عن جريمة واحدة وهأفي  ازدواجيةوجود الى  ا الذي إذ
  .ساس المسؤولية الشخص جنائيا عن فعل الغيرالمخاطر كأ

اس لتغيير المسؤولية الجنائية الأمر سيتضح عدم صلاحية نظرية المخاطر كأا الطرح ومن خلال كل هذ
               .لجنائية عن فعل الغير إلى الربحا خرى تسند المسؤوليةالذي يدفع بنا إلى النظر في نظرية أ

 :المسؤولية الجنائية على أساس الربح : الثاني  البند

عا خاص من المسؤولية ظهرت ن المسؤولية الجزائية لمسير المؤسسات نو ومع نفس الاتجاه الذي يرى أ 
ققه ي يحالجزائية مقابل الرابح الذؤولية ن المسنظرية أو الاتجاه القائم على مبدأ الغنم بالغنم أي أ

  .1مخاطرهاصاحب المؤسسة فالغنم بالغنم أي الربح مقابل تحمل المسؤولية و 

، و المنفعةق الربح أيوتقوم هذه النظرية على أساس أن مدير المشروع الاقتصادي إنما يهدف إلى تحق
ذه التجربة في مار هغأن يخوض  قبلنه يقبل بالمخاطرة ويمر الأكيد إلا أالربح ليس بالأغير أن هذا 

، وكذلك الأمر فيما يتعلق بما 2جلهاوالمالية الذي أنشأ مشروعه من أ سبيل تحقق الأهداف التجارية
                                                           

1  : Pierr Level : La faute involontaire de l’employeur et sa responsabilité pénal a la suite 
d’agissement comis Person, personnel, la semaine juridique 1559, P132. 

.138المرجع السابق، ص أنور محمد صديقي مساعد، :       2  



 التأ سيس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير و القضاء                          الفصل الثاني

 

 99 

رباح التجارية يقهم الأقلمستخدمين من مخالفات اقتصادية في سبيل تحو ايرتكب هؤلاء العمال أ
ا يتعلق مر فيه، وكذلك الأبالمنفعة عليه ؤوب يعودنشيط الذفعملهم الت ،يستفيد منها صاحب العمل
جراءات والقوانين الاقتصادية إذ أنه يتحمل عبئها وما ينتج عنها من إحكام بمخالفتهم الاقتصادية الأ

 .جزائية ومدنية

ن من أنصار ذلك الاتجاه أن الأشخاص الذين يستفيدون عليهم أ اءفقهالوهو ما أكد عليه أحد 
، وقد اعتنق هذا التفسير القضاء و ربحعمال الحاملين بالأمر أية منفعة أفليس لل ،المخاطر ايتحملو 

انتها الفرنسية بررت فيه إد ضمحكمة النق ثلال حكمالفرنسي في الكثلير من أحكامه منها على سبيل الم
الصناعة يمكن متابعته جنائيا من و صاحب ر صاحب البضاعة المغشوشة بقولها أن التاجر أللتاج
 1.ن المؤسسة استفادت منها، لأنه أو أو مورد سواءأ فعل موظف أجل

 :نقد نظرية الربح

سؤولية الجزائية التي تقوم الخطأ وليس الم ا ضعف الاتجاه أيضا لكونه يتعارض بدوره مع مبدأويبدو 
 اعتبارات أخرى ودون الالتفات إلى القاعدة أو الربح الذي يجنه الفاعل أو غير كما تحمل تناقضا في

ركاء الشيتقاسمه المساهمون و  انمون الفائدة أو الربح في الغالب لا يعود إلى المسير شخصيا وألكطياتها 
 لم يعف منها ما هبها غيره من تابعيومع ذلك يتحمل هو كل الأخطاء سواء ارتكبها بنفسه أو ارتك

خرى منها قادات أه الانتقاد هناك انت، بالإضافة إلى هذ2و بالتفويضنتيجة مانع من موانع المسؤولية أ
 3.ا النظام مجاله القانون المدنينظام المخاطر فهذبضها مع قواعد قانون العقوبات والذي لا يعترف ر اتع

                                                           

  1 .138أنور محمد صديقي مساعد، المرجع السابق، ص:  
.  881مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص:   2  

3 : Varinard Andre et Paradel Jean, OP, cit, P351. 
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ة عن المسؤولية الجنائية المستندة إلى الخطأ، فرئيس المشروع الذي يوفر بغائليست  حن فكرة الربكما أ
ر أو يزيد الإنتا  على حساب ويطو  ،و الحصةحث عن الفائدة على حساب الأمن أبالوسائل وي

 .لا عنهؤو الجودة أو وسائل كاذبة يرتكب خطأ يصبح مس

ومن خلال هذه الانتقادات التي تم التطرق إليها بإيجاز يتضح أن هذه النظريات غير أهل أن تكون 
 لح الاعتماد عليها فيصبحث عن نظريات أخرى لعلها تكون أنائية مما تطلب الساس المسؤولية الجأ
ظرية السلطة ت حديثلة تدعى نظهور نظريا والذي انتفى إلى .سيس المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرتأ

 :لرئيس المنشأة والتي سنحاول إيجازها في الفرع الثلالث على النحو التالي يةالوظيف
 ساس نظرية السلطة المسؤولية الجنائية على أ: لثالثا البند

نائية عن فعل طار يصلح ليبرر حالات المسؤولية الجفي إيجاد إمام فشل كل النظريات وعجز تفسيراتها أ
ة على تنوعها وخر  البعض المسؤولي لاتم وينسجم مع حاالغير كان لابد من إيجاد أساس يتلاء

يده  طة فيوذلك لما يحظي به من سل يةصفته الوظيفببالقول أن المسئول جنائيا عن فعل الغير يسأل 
، الأمر الذي سوف شرافللمرؤوس في مجال واجب الرقابة والإناجمة عن وظيفة بمعنى مسؤولية الرئيس 

نظرية  دات الموجهة إلىنتقاظرية السلطة والثلاني يمكن الإون نمضم ، الأول يشمل فيفرعين نتناول في
 .السلطة

 :مضمون نظرية السلطة:  البند الثالث

ا كأنه الطريق الأكثلر الجزائية عن المنفعة وعن الملكية لكي تلحق بالسلطة يبدو  وليةؤ ن فكرة فعل المسإ
ي علأنه ي ولا يسبب قبوله لتحمل المسؤولية أ ولاقت الحالي ويكون مدير المشروع مسئالو  شيوع في

ة المسؤولية الجزائي اا تبدو تتيح له منع ارتكاب الجريمة وهكذ منفعة من المشروع ولكن يحتفظ بالسلطة
 .1المحتفظ بها وضائف و نها مقابل حتمي للسلطةة أي أيلمدير المشروع كمسؤولية وظيف

                                                           

.132أنور محمد صديقي مساعد، المرجع السابق، ص:   1  
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فمن المبادئ البديهة في علم الإدارة وفي مجال القانون الإداري أن فرض الواجبات الثلقيلة أو المتسعة  
 هبهذت الكافية ما يمكنه من القيام ن يمنح من الصلاحياعلى مدير أو مسؤولية معين يقتضي أ
و السلطة هي التي تمكن المتبوع من هذه الصلاحيات أن الواجبات على الوجه المقبول ولذلك فإ

عليه واجب الرقابة  و تملي نهنها هي التي تمكمن ناحية،كما أه سلطة العقلية على تابعق فرض اليتحق
ما يقوم به يكون مسئولا ع من ناحية أخرى و بالنتيجة فإن من يملك هذه الصلاحيات ،والتوجيه

 .عمالتابعوه من أ

صاحب المشروع  اخر للصلاحيات التي يتمتع بهفالمسؤولية الجزائية هنا ما هي إلا الوجه الآ 
ة ئمسؤولية الجزائية الملاعلى عاتقه مسبقا الم ، فمن يقبل بمثلل هذه المحلات يكون قد أخذالاقتصادي

أصبحت  ةزائيفالمسؤولية الج ،التي تفرضها عليهنظمة والقوانين والواجبات لها في حال الإخلال بالأ
 .1المعطاة للشخص و السلطة القيادية التي يتمتع بها للصلاحياتمرادفة 

إلىنفالمسؤولية الجنائية تس  يفة والتي تمكنه من أن يتضمن تنفيذ القوانين المنظمة لمنشأة سلطة الوظ دها ٌ
ا يفية من حيث الناطق والشروط وبهذسؤولية الوظلك تعادل المسؤولية الجنائية عن فعل الغير الموبذ

المجال  ، فالمسؤولية الوظيفية يجب ألا تتعدى نطاقها الإداري أما وأن تمتد إلىطبعها الاستثلنائي يتضح
 .داريئي فيجب أن ترتدي الثلوب الجنائي لا أن نظل بثلوبها الإالجنا

ا اتجاههم هذا سسو لا تبدو غريبة عنها وأباسها ثوب المسؤولية الجنائية حتى لمن هنا حاول البعض إ
عن القانون الجنائي فرئيس المنشأة ملزم بالحرص والدقة  سناد المسؤولية للسلطة لا يعني انفصالهاإلى إ

ا هو مطلوب من المواطن العادي وذلك بسبب ما قيل له من سلطة أي أن هذه كثلرهفي كل لحظة أ
ي يفرض خطئه والذالرئيس ومسؤولية الرئيس تقوم على  لىالسلطة تعتبر في ذاتها عن الخطأ المسند إ

ساس المسؤولية أ ارهان السلطة يمكن اعتبوافر الركن المادي والركن المعنوي للجريمة في حقه ومن ثم فإت

                                                           
1 : Mari Elizabeth Cartier, le fondement de responsabilité pénal de chef d’entreprise et la 
responsabilité du fait de l’entreprise ED, Masson 1977, P 58. 
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استخدامه لسلطة كما ينص القانون أو بالعكس عندما حدود عدم  لجنائية لرئيس المشروع وذلك فيا
 .مخالفة القانون قرضيوجه هذه السلطات لأ

لنا نظرية  ن بالنسبةمن نظريات التي جاءت لنفسه على أساس المسؤولية الجنائية فإ واعتماد على تقدم
  .تقوم على قدرة الرئيس على إصدار الأوامر للمرؤوس انههي الإصلاح والأصح لأ يةالوظيفالسلطة 

 :ة السلطةنقد نظري

لمسؤولية المدنية قامة اموعة من فقهاء القانون المدني لإقبل مجتم تبني فكرة المسؤولية عن فعل الغير من 
لى يد هذا التابع نما يواصل نشاطه عفيها يقوم له من نشاط على تابعة إن من يعتمد عن فعل الغير وأ

، فالأمر ما هو نها يقوم به المتبوع شخصياأن كل ما يؤديه التابع كاتجاه الذي اتخذه وسيلة لذلك وأ
ا فيما يتعلق بالغير مما يؤدي إلى ما يعمله التابع إنما هو عمل المتبوع وقد قيقي لشخصيتهاتحاد ح إلى

، كما يذهب رأي إلى خرى باعتبار المتبوع كفيلا لتابعه لها يقوم به من نشاطنقد هذه الفكرة وضحا أ
 .ة قانونيةوع نيابن التابع يعتبر نائبا عن المتبأ

الجزائية عن فعل الغير من وجهة نظر القضاء المقارن تفسير المسؤولية : المطلب الثاني
 .والجزائري 

بعدما تعرضنا إلى النظريات التي تأسس والتي لا تأسس لقيام المسؤولية الجزائية عن فعل الغير فإننا 
سوف نتطرق بإيجاز إلى موقف القضاء المقارن  والجزائري من هذه المسؤولية وهذا من خلال الفرعين 

 .التاليين 

 .تفسير المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القضاء المقارن : الفرع الأول

لقد تأثرت القضاء والفقه و اجتهاد الجنائيين بالتطور الحاصل في مفهوم المسؤولية المدنية فظهرت 
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير على أساس خطأ رب العمل أو المشرف على نشاط التابعين بإهماله 
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ب الرقابة والاحتراز وهذا كنتيجة للتطور الحاصل في المجال الصناعي والاقتصادي والتي أحدثت بموج
بدورها تطورات جذرية في وسائل الإنتا  وفي علاقة أرباب العمل بالعمال وفي تسيير الآلة وما تتطلبه 

تطور الحاصل في وقد تأثرت معظم القضاء المقارن بهذا ال1من دقة واحتراز في الاستعمال والصيانة 
 .مفهوم المؤسسة الجزائية 

 ة الجزائية عن فعل الغير وليؤ سموقف القضاء الفرنسي من الم: البند الأول

يعتبر التشريع الفرنسي أول من كرس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير  وذلك مند القرن التاسع عشرة 
 .ية والعقوبة ،وحرس على إظهارها إلا أنها تشكل خروجا عن شخصية المسؤول

حيث اعتبرت المادة  1551ويظهر موقف القضاء الفرنسي من خلال تبني قانون العقوبات لها من 
من المشروع الأول فاعلا أصليا للجريمة ، إلى جانب الفاعل المادي لها ، من أدى  6فقرة  10

و للائحة التي يلزمها بامتناعه العمدي أو بالإهمال يخلف أحد الخاضعين لسلطة القواعد القانونية ، أ
ذات الأحكام  1151من مشروع  6فقرة  65هو شخصيا بالعمل على احترامها ، وقد قررت المادة 

تقريبا حيث اعتبرت فاعلا أصليا الشخص الذي يرتكب الفعل الخاضع لسلطة الفعل المجرم ، طالما  
ا أو بناءا على تفويض كان هذا الفعل يمثلل خرقا للقواعد القانونية ، الذي كان يلزم هو شخصي

 2.العمل على احترامها 

وجاءت عدة أحكام قضائية أقرتها محكمة النقض الفرنسية بإدانة المسير الفني أو القانوني لشركة ذات 
من القانون الفرنسي الذي ينص على  03فقرة  633ولاية ، وتأسيسهم ذلك على أساس المادة 
 3.مجال الضمان الاجتماعي  الحكم بالغرامة على المستخدم ، الذي يقيد

                                                           
 .688أحسن بوسقيعة المرجع السابق ،ص:    1
 .139انور محمد الصديق مساعد ، المرجع السابق، ص :   2

 .681صالمرجع سابق،  أحسن بوسقيعة ،:   3
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ومحكمة النقض الفرنسية لم تتردد أحيانا في تحميل رئيس المؤسسة المسؤولية الجزائية عن الجريمة عمدية 
أرتكبها تابعه، وقد جاءت الأحكام المثلال بالخضوع جريمة الغش في الصفقات الجوهرية للبضاعة 

 .وكذلك جنحة تلو  المياه 

عمدية أو غير عمدية فإن المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة إقامة المسؤولية  وسواء تعلق الأمر بجريمة
وينفرد رئيس المؤسسة إذا كان التابع مجرد أداة . الجزائية للتابع فاعلا ماديا إذ من الجائز متابعتها معا 

ماي  11، قانون  01فقرة  161ويظهر هذا من خلال قانون   1غير واعية بين يدي رب العمل
1111. 

وبالفعل التطور الصناعي والتجاري الذي عرفه القرن  العشرين والمخاطر الناجمة عن كل هذا فإن 
الأخذ بالمبدأ المذكور أعلاه على أخلاقه يؤثر على الحرية الاقتصادية كما لو ترك إعماله من دون 

الي يكون عائقا لهذه الحريات لذلك فإن المشرع الفرنسي ومن خلال القانون ضوابط أو تكييف وبت
أتجه إلى التخفف من شدة هذا المبدأ بما يتناسب مع مبدأ المنافسة  6001أيار  18الصادر بتاريخ 

 2.والعرض والطلب وضروريات الاقتصاد الوطني الفرنسي والأوروبي 

شدة في مرحلته الأولى والتقليل من هذه الشدة والتخفف وهكذا فإن موقف القضاء الفرنسي أتسم بال
 .من حدتها في المرحلة الثلانية وهذا الاعتبارات اقتصادية 

 

 .موقف القضاء اللبناني من المسؤولية الجزائية من فعل الغير : البند الثاني

 –ية عن فعل الغير ، إقرار المسؤولية الجزائر الإطارلقد كان التشريع والقضاء اللبناني سابقا في هذا 
الذي يعتبر تحول تطبق المسؤولية  1131مارس  01وهذا مند صدور قانون العقوبات اللبناني بتاريخ 

                                                           
 .620ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة:  1
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من  6فقرة  10الجزائية على فعل الغير ، وعلى الأشخاص الاعتبارية، والذي يظهر جليا في المادة 
مسيرها بحيث يسأل المسير عن حيث أعتمد صراحتا مبدأ المسؤولية الجزائية لشركات و  1131قانون 

 .أعمال تابعة ونسأل الشركة كشخص اعتباري 

وبدى التشريع والقضاء اللبناني متشددا في هذا الإطار بالرغم من أهمية المسألة حيث بقى متمسكا 
مساءلة جنائية بشكل الكلاسيكي مند صدور (المسير )بضرورة مساءلة الشركات والمسؤول عنها 

وفي هذا الإطار فإننا ندعوا المشرع اللبناني على  1ن دون أي نقد أو مراجعة ذاتيةقانون العقوبات م
 .الأقل مواكبة القانون المقارن والتعديلات الجوهرية التي طرأت عليها والعمل على التخفف من شدتها 

لمسؤولية ا. والجدير بالملاحظة أننا أخدنا عينة من موقف القضاء المتشدد وتمثلل في القضاء اللبناني 
وأخرى أقل حدة تجسدت في القانون الفرنسي تميز بتخفيف من هذه  –الجزائية من فعل الغير 

على اختلافها .المسؤولية أما بالنسبة إلى معظم القضاء فإنها انتهجت نفس اتجاه الموقف الفرنسي 
 إلخ.......... .قضاء مصري أو أردني

 .  سؤولية الجنائية من فعل الغير موقف القضاء الجزائري من الم:الفرع الثاني 

من المسلم به أن المسؤولية الجزائية شخصية فلا يساءل إلا من أرتكب الجريمة أو شارك فيها غير أن 
بعض القوانين جاءت بما يتضمن حالات المسؤولية الجزائرية عن فعل الغير لا سيما في المجال 

 .التي يرتكبها غيره  الاقتصادي ظهرت مسؤولية رئيس المؤسسة عن الجرائم

 

 .مجال تطبيق المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القضاء الجزائري : البند الأول 

 .أساسا في مجال الاقتصادي وتحديد لدى رئيس المؤسسة  نضيفهاالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير  
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 .الحالات التي تكون فيها المسؤولية عن فعل الغير مباشرة  - أ

حمل فيها المشرع المتبوع الغرامة الجزائية المحكوم عليها على التابع دون تحميله وهي حالات 
 13.  01من القانون  12المسؤولية الجنائية ونجد تطبيقها لهده الحالات في مجال المرور المادة 

وكذا تنظيم حركة المرور وسلامتها وأمنها والتي أقر المسؤولية الجزائية  6001أوت  11المؤرخ في 
التي كانت تقر المسؤولية المدنية وهذا بتسديد الغرامة  01 – 59من القانون  23بعد إلغاء المادة 

والتي تنص على أن سائق المركبة يكون مسؤولا  13.  01فحسب والتي استبدلت بالقانون رقم 
بعا يجوز غير أنه إدا كان بصفته تا""جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها أثناء قيادة المركبة وتطبق 

 1".للمحكمة أن تقرر بأن أداء الغرامات الجزائية يقع بصفة كلية أو جزئية على عاتق المشرع 

الحالات التي تكون فيها المسؤولية عن فعل الغير مسؤولية غير مباشرة وتتوفر في   - ب

المشرع أو )جريمة خطأ من أجلها شخص أخر ( التابع أو الأجير )الشخص الذي يرتكب 

 .وهي تمثلل استثلناءات على المبدأ شخصية العقوبة ( سة رئيس المؤس

من قانون الضرائب ومن مسؤولية  681ونجد تطبقها في مجال الغش الضريبي المادة  - ت

غير مباشرة على مسؤولية مالك البضائع عن المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم ومندوبيهم 

من  6-12عمل حيث نصت المادة واقتصرت على الغرامة فقط كما نجد تطبقها في مجال ال

" إنه لا يساءل " المتعلق بالرقابة الصحية والأمن  1155يناير  60المؤرخ في  09القانون 

 2"مرتكب هذه المخالفات عمدا من طرف العمال " المسير 

 . س المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في القضاء الجزائري أس: البند الثاني 
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 : ائري هذه المسؤولية على الحالات التالية ويرجع تأسس القضاء الجز 

وذلك بالخضوع للواجبات القانونية المهنية وعدم تنفيذ هذه الأخيرة : على أساس المخاطر  - أ

 .يحمله المسؤولية الجنائية 

ويكون خطأ رئيس المؤسسة الشخصي عن طريق : على أساس الخطأ الشخصي - ب

القوانين والإهمال وعدم الاحتياط مفترض بمحدد الرعونة وقلة الاحتراز وعدم التقيد بالأنظمة و 

 . 1ارتكاب النابع جريمة

يكفي أن يرتكب رئيس المؤسسة خطأ (: فاعل معنوي )على أساس صفة رئيس المؤسسة - 
يكون هذا الخطأ سببا بالوساطة أو سببا غير مباشر ومن هذا القبيل رب العمل الذي ينوه 

 . 2دها التابع الذي كان سببا في حاد  المروربالوضع الميكانيكي للمركبة التي يقو 

فعل الغير لم يكن سوى إظهارها من قبل المتبوع فالمتبوع " ويعلل ذلك مصطفى العوجي بقوله 
خرق القانون غير أن تابعه بلا شك أرتكب فعل مخالفا للقانون ، بل أن التابع أظهر مخالفة 

على عاتقه هو فهذا الأخير يكون مسؤولا عن فما دام التابع أخل بواجب ملقى .......المتبوع 
 .أفعاله ، احترام الواجب والالتزام به يجب أن يتم مباشرة منه 

 ومن خلال هذا الطرح نجد أن القضاء الجزائري قد كرس مبدأ المسؤولية الجزائية  

 المسؤولية الجنائية عن فعل الغير الأسباب التي تدفع: المبحث الثاني

قلنا فيما سبق أن المسؤولية الجنائية لا تقبع إلا علبى الشبخص مرتكبب الجريمبة، وأوضبحنا الحبالات البتي 
فهبببل هبببذا يعبببني أن الشبببخص المرتكبببب الفعبببل المبببادي يكبببون دائمبببا . يكبببون فيهبببا الغبببير مسبببئولا جنائيبببا
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أسببباب دفببع  مسببئولا عببن أفعالببه؟ ولا أقصببد بببذلك موانببع المسببئولية الجنائيببة، وإنمببا المقصببود مببن ذلببك
 :المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال مطلبين

 الأسباب المرتبطة بالإسناد لدفع المسؤولية الجنائية عن فعل الغير :المطلب الأول

 :اهرة وآثارها على المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرقالقوة ال:الفرع الأول

               الظببباهرة تصبببلح دفعبببا للمسبببؤولية الجنائيبببة في جميبببع الجبببرائم دون اسبببتثلناء حبببتىمبببن المسبببلم ببببه أن القبببوة 
ولو كانت من المخالفات بها إذن سبب يترتب عليه امتناع مسؤولية من توافرت في حقه، وذلك راجبع 

حية أخرى آثاره على تدخل المشرع بالنص عليه، هذا من ناحية، ومن نا اتيان، ومن ثمة ريمةالجلانتفاء 
فإنببه لا يجببوز كببذلك اعتبببار القببوة القبباهرة مببن أسببباب الإباحببة وذلببك لأن الفعببل مببع قيامهببا يظببل غببير 

  1.مشروع ويجوز أن تلحق المسؤولية عن شخص آخر

 :تعريف القوة القاهرة: البند الأول

 :التشريع - أ

للفقبببه لاعتببببارات اهرة تاركبببة ذلبببك قبببلم تتضبببمن غالبيبببة التشبببريعات البببنص صبببراحة علبببى تعريبببف القبببوة ال
من قبانون العقبوبات الفرنسبي الجديبد  9-166تتعلق بالسياسة الجنائية، ومع ذلك فقد أشارت المادة 

لا يسببأل جنائيببا الشببخص الببذي ارتكببب الفعببل تحببت "إلى فكببرة القببوة بصببفة عامببة، فنصببت علببى أنببه 
لا يعاقببب مببن ارتكببب " ى أنببهمببن قببانون العقببوبات الليبببي علبب 93كمببا نصببت المببادة   "القبباهرة تأثببير قببوة
 "2أو القوة القاهرة .....الفعل 
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 :في الفقه  - ب

يراد بالقوة القاهرة، عامل طبيعي غبير "يفات كثليرة للقوة القاهرة في الفقه فمنهم من قال بأنه وردت تعر 
بالعنف أكثلر مما يتصف بالمفاجأة، ويسخر جسم الإنسان في إنتا  حد  يعتبر إجراميبا  إنساني يتميز

 "1لو كان الذي حققه إنسانا

أن تهب عاصفة ثلجية هو جاء، سواء بمقدمات أو ببدون مقبدمات فتجبرف في طريقهبا جسبم : "مثلال
 ...الإنسان على سطح الجبل، وتلقي به آخر يقع سريعا من جراء ذلك

 :في القضاء - ت

اعتبرت محكمة الفرنسبية مبن قبيبل البرياح البتي تأخبذ بفبانوس السبيارة المتحبرك إلى الظبلام والسبيول البتي 
 .تخدم الجدران مما يدرك الحياة العامة

 :القوة القاهرة والمصطلحات المشابهة: البند الثاني

 :القوة القاهرة والإكراه المادي - أ

إرادة المبتهم، أي الفكبرتين تتفقبان في أن الشبخص لا يأتي  تتفق القوة القاهرة مع الإكراه المادي في محو
نشاطا ما، ويختلفان في أنه في حالة الإكراه المادي يوجبد فاعبل مسبئول عبن الجريمبة، أمبا في حالبة القبوة 
القبباهرة فببلا توجببد جريمببة علببى الإطببلاق، أي أن الإكببراه المببادي يقتصببر علببى حالببة مببا إذا كببان القببوة 

 2.كان مصدر القوة الطبيعية أو قوة الحيوان ضلا يطلق عليها الغير القوة القاهرة  الإنسانية، أما إذا

 .عن جسد المتهم كالفيضان الذي يحول بين المتهم وبين الذهاب إلى المحكمة لأداء شهادته

 . القوة الداخلية أي الكامنة في شخص المتهم، ولذلك اعتبر المرضى من قبيل القوة القاهرة: الثلانية
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 :أثر القوة القاهرة على مسؤولية الشخص جنائيا عن فعل الغير: البند الثالث

عرفنا أن المقصود القاهرة، كل واقعة تعدم الإرادة لدى الشبخص فبلا تبدع محبلا للقبول بأنبه أتبى نشباطا 
ما، وحتى تنتج واقعة ما هذا الأثر، فيجب ألا يكون في وسع الإدراك الآدمي توقعه، وإذا أمكن توقعه 

 .دفعه

من هذا التعريف نستنتج أنه لا بد من توافر ثلاثة شروط للقبوة القباهرة حبتى يمكبن البدفع بهبا واعتبارهبا 
 .سبب لانتقاء المسؤولية الجنائية

غببير متوقعببة، ويعببني ذلببك أن لا يكببون المببتهم قببد توقببع  -العامببل–أن تكببون القببوة  :أمااا الشاارط الأول
 .خضوعه للقوة التي أكرهته على الفعل

أن تكببون القببوة مسببتحيلة الببدفع أي عببدم إمكببان مقاومتهببا، وأن يكببون مببن المسببتحيل  :الشاارط الثاااني
 1".على المتهم أن يتجنب الفعل أو الامتناع الذي تقوم به الجريمة

 .أي لا يكون له دخل في حلوله" المتهم"ألا يكون العامل من فعل الشخص  :الشرط الثالث

الخبباص بعببدم إمكببان توقببع العامببل الببذي نشببأت عنببه فببإن مببؤداه أن يكببون وفيمببا يتعلببق بالشببرط الأول 
 .من غير الممكن التبر به، لأن من يكون في استطاعته التبصر

 :أساس القوة القاهرة وصورها: البند الرابع

 :أساس القوة القاهرة  - أ

يسببتحيل واختيبباره بصببفة ماديببة مطلقببة، بحيببث تقببوم القببوة القبباهرة علببى أسبباس سببلب إرادة الشببخص 
 .عليه مقاومتها، فترغمه على نشاط ما إيجابي أو سلبي، أي أن القوة القاهرة تنفي الجريمة بصفة مطلقة
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وبعبارة أخرى يستحيل أن ينسبب إلى الشبخص الخاضبع للقبوة القباهرة أن أتبى فعبلا، وأسباس ذلبك أن 
 نحو معبين ومبن ثمبة قوة طبيعته أفقدته سيطرته على أعضاء جسمه فسخرتها على عمل أو امتناع على

فإن ماديات الجريمة تنسب إلى هبذه القبوة غبير الإنسبانية لا إلى مبن سبيطرت عليبه علبى عكبس الإكبراه 
 1.المادي تماما

 :صور القوة القاهرة - ب

القبوة الخارجيبة ويعبني ذلبك الخارجبة بالواقعبة يكبون في : الأولى: توجد صورتان أساسيتان للقبوة الظباهرة
 2.دوثها مند البدايةأماكنه عادة أن يدرأ ح

ويلاحظ أن محكمة النقض الفرنسية تشدد في قبول الدفع بعدم إمكبان التوقبع، فقبد قضبت في إحبدى 
القضبببايا، بقيبببام مسبببؤولية الناقبببل عبببن جريمبببة تهريبببب بضبببائع أخفيبببت في أمتعبببة المسبببافرين وأنبببه كبببان في 

أحيبانا غيباب الخطبأ السبابق،  فحصبها قببل أن يقبلهبا، ويعببر الفقبه عبن هبذا الشبرط( الناقل)استطاعته 
مبتى  -من المتهم، ولعل السبب في هذه التسمية أنه عندما يتوقعها المتهم ولا يمنع حدوثها منبد البدايبة، 

يكون قبد تبوافر الخطبأ السبابق في جانببه، ولا تتبوافر القبوة القباهرة لأنبه يكبون ببذلك  -كان ذلك ممكنا
 .ترك العامل المسبب لها يحد  بإرادته

ص الشببرط الثلبباني تتشببدد محكمببة الببنقض الفرنسببية أيضببا في قبببول الببدفع بعببدم إمكانيببة مقاومببة وخرصببو 
العامببل الببذي يقببوم القببوة القبباهرة، فلكببي تعتبببر واقعببة معينببة قببوة قبباهرة وتببؤدي أثرهببا كمببانع للمسببؤولية 

الفعل أو الجنائية ينبغي أن تكون مستحيلة  الدفع، أي أن يكون من المستحيل على المتهم أن يتجنب 
الامتناع الذي تقوم به الجريمة، والعببرة بالاسبتحالة المطلقبة دون الاسبتحالة النسببية، ويعبني ذلبك أنبه إذا  
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كان من شأن القوة القباهرة، وفضبلا عبن ذلبك أن تكبون الاسبتحالة مطلقبة لا بالنسببة للمبتهم وحبده، 
 1.حالة موضوعي لا ذاتيبل بالنسبة لأي شخص قد يكون في موقعه، ويعني ذلك أن معيار الاست

وقببد أقببرت الغرفببة الجنائيببة لمحكمببة الببنقض الفرنسببية ذات الحببل في كببل حالببة تكببون الواقعببة المسببندة إلى 
المبببلاح البببتي هرببببت حمولتبببه ولا يمكنبببه اسبببتعادتها للشببباطئ في : المبببتهم لا تقببباوم والمثلبببال التقليبببدي لبببذلك

 2.ة سكر بينالميعاد المحدد لأنه كان مقبوضا عليه لوجود  في حال

وتطبيقا لذلك رفضت محكمة النقض الفرنسية الاحتجا  بالقبوة القباهرة مبن الأجنببي البذي صبدر قبرار 
بإبعببباده عبببن الإقلبببيم الفرنسبببي، فحببباول البببدخول في أقببباليم البببدول المجببباورة لفرنسبببا ولكنهبببا رفضبببته فظبببل 

إلى إقلببيم دولببة غببير مجبباورة،  مقيمببا في الإقلببيم الفرنسببي، باعتببباره أنببه لم يكببن مسببتحيلا عليببه أن يبحببر
 .وكان محتملا أن ترفضه هذه الدولة

وبالنسببببة للشبببرط الأخبببير لقيبببام القبببوة القببباهرة، وهبببو أن ألا يكبببون العامبببل البببذي نشبببأت عنبببه مبببن فعبببل 
الشخص المتهم، فإن المحكمة النقض الفرنسية يبدوا أن بعض قضائها لا يتطلب هبذا الشبرط إذ ذهبب 

يمكببن أن ينببتج لببيس فقطمببن حبباد  خببارجي كمببا هببو الشببأن في مفهببوم القببوة " المببادي"إلى أن الإكببراه
القاهرة في القانون المدني، ولكن أيضا من نشاط قوة داخلية نابعة من الفاعبل ذاتبه وتضبعه في حالبة لا 
يسببتطيع معهببا تنفيببذ القببانون، ولكنهببا عببادت تطلبببت أن تكببون القببوة القبباهرة ناجمببة عببن سبببب أجنبببي 

ضبببت بعبببدم توافرهبببا إذا وقعبببت جريمبببة مبببن تاجبببر أشبببهر إفلاسبببه ممبببا تقبببدم يتببببين لنبببا بأن عبببن الفاعبببل فق
القضاء وإن كان يعلن ويبدي قبوله بالدفع بالقوة القاهرة والإكراه المادي في مجال المسؤولية الجنائية عن 

وجبود القبوة فعل الغير، إلا أنه جاء غير متساهل ومتشدد إلى درجة كبيرة عنبد تقبدير الشبروط اللازمبة ل
 .القاهرة أو الإكراه المادي

                                                           
 .92-98محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص:  1

 2 : Crim 29 Janvier 1921, 5, 1922, 1, 185, Note de Roux Decembre 1988 D, 1959, 368 juillet 
1971 D , 1971, 625.  
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 آثار الإكراه المعنوي على المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: الفرع الثاني

تطرقنا فيما سبق إلى القوة القاهرة والإكراه المادي ورأينا التضامن القائم بينهما وإن كان الإكبراه المبادي 
وقد دفعنا بعض الإبهبام علبى هبذا  -فعل إنسان–نية يقتصر على حالة ما إذا كانت القوة القاهرة إنسا

 :الموضوع وسوف نتطرق فيما يلي إلى الإكراه المعنوي وذلك كله علة النحو التالي

 ماهية الإكراه المعنوي: البند الأول

عببرف البببعض الإكببراه المعنببوي بأنببه قببوة إنسببانية تتجببه إلى نفسببية الإنسببان دون أن تقبببض علببى جسببمه 
هو الضبغط علبى إرادة الغبير بحيبث : "النفسية كرها على إرادة الجريمة، وقال البعض الآخرفتحمل هذه 

 ".تشكل وفقا لإرادة من يباشر الإكراه

بأنبه ضبغط شخصبي علبى إرادة آخبر لحملبه علبى توجيههبا إلى : وعرف الرأي الغالب في الفقبه المصبري
 .نشاط أو سلوك إجرامي معين

 :راهوفي الفقه الإسلامي يعرف الإك

 .بأنه حمل الغير على أمر لا يرضاه وكرها :لغة

 .بأنه فعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يزول بما اختياره  :اصطلاحا

 .والإكراه ينقسم إلى مادي ومعنوي

 فإنبه يبؤدي إلى انعبدام الإرادة الكليبة لمبن بوشبر عليبه الإكبراه، بينمبا الإكبراه المعنبوي: أما الإكبراه المبادي
فإنبببه يبببؤدي إلى انعبببدام جزئبببي يبببؤثر علبببى التكبببوين الطبيعبببي لبببصرادة وفقبببا لبواعبببث الشبببخص الخاصبببة، 
ولذلك فالإكراه المادي يعدم حرية الإرادة بطريقة مطلقبة ولا يكبون أمبام مبن بوشبر حيالبه سبوى تحقيبق 

ادة كليببة فإنببه يببترك السببلوك الببذي أراده مببن باشببر بالإكببراه، أمببا الإكببراه المعنببوي فنظببرا لأنببه لا يعببدم الإر 
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قدرا للاختيار بين ارتكاب الفعل المتفق وإرادة المكره وبين تحقق الضرر الذي يتمثلل الإكراه في التهديد 
 .به

 :من كل هذه التعريفات لصكراه المعنوي يمكن استخلاص خصائصه

صدوره عن إنسان ضبد إنسبان آخبر، تقهبر إرادتبه فيحمبل علبى عمبل لم تتجبه إليبه إرادتبه،  -1
ع ذلببك ذهببب البببعض إلى أنببه يسببتوي صببدور هببذا الخطببر مببن إنسببان أم قببوة طبيعيببة أو ومبب

 1.حيوانية
مبن يهبدد امبرأة خرطبف ابنهبا إن لم : صدوره بقصد الحمل على فعل أو امتنباع معبين، مثلبال -6

 .تمنحه مالا معينا
فيسباق  إن أثر الإكراه يترتب عليه انعدام إرادة الفاعل، ويجردها تجريدا من حريبة الاختيبار، -1

 .نحو العمل الذي اقترفه ولا يملك فرارا

 .الإكراه المعنوي والمصطلحات المشابهة: البند الثاني

 -الإكبراه المعنبوي-هنالك بعض المصطلحات شبيهة بالإكراه المعنوي، مما قد يثلير اللببس في دراسبتنا لبه
 :لذلك وجب علينا التعرض لها وبإيجاز وهي

 :اديالإكراه المعنوي والإكراه الم -1

كما مر علينا، عرفنبا أن الإكبراه المعنبوي لا يعبدم إرادة المكبره وإنمبا يجردهبا مبن حريبة الاختيبار، ومبن تم 
لا يحول دون إسناد الجريمة من الناحية المادية، إلا أنه يحول دون إسنادها مبن الناحيبة المعنويبة، باعتبباره 

اه المبادي فيعبدم الإرادة وينفبي السبلوك مبن مانعا للمسؤولية يؤثر على البركن المعنبوي للجريمبة، أمبا الإكبر 
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جانب المكره ومن ثم يحول دون إسبناد الجريمبة إليبه مبن الناحيبة الماديبة، ولا يستسباغ اعتبباره مبن عيبوب 
 1.وبالتالي يتعين استبعاده من عداد موانع المسؤولية. الإرادة لأن الإرادة المعيبة إرادة موجودة

 .الإكراه المعنوي وحالة الضرورة -2

حالبببة الضبببرورة هبببي مجموعبببة مبببن الظبببروف تهبببدد شخصبببا بالخطبببر وتبببوحي إليبببه بطريبببق الخبببلاص منبببه، 
بارتكاب فعل إجرامي معين، والغالب في حالة الضرورة أنها ليست ثمرة عمل الإنسان، وإنما هي وليبدة 

 .قوى الطبيعة، وإذا كانت من عمل إنسان لكنه اقل وضوحا في حالة الضرورة

 :والباحث المفاجئالإكراه المعنوي  -3

يذهب الرأي السائد في القانون الجنائي إلى أن الحاد  المفاجئ لا يمحوا الإرادة، بل يجردها من التميز 
وحريببة الاختيببار ويقتصببر آثاره في رفببع العمببد والخطببأ عنهببا وتجردهببا مببن الصببفة الإجراميببة، باعتبببار أنببه 

لجريمببة، ومثلببال ذلببك قائببد السببيارة الببذي سبببب غببير متوقببع يتببوافر لببدى الشببخص فيببؤدي إلى ارتكبباب ا
 .يصب شخصا اندفع فجأة من طريق جانبي فكان تفاديه مستحيلا

 .ومن ثم إسناد الجريمة إلى الفاعل قائما من الناحية ولكن تمنع المسؤولية لتخلف الإسناد المعنوي

 المعنوي على المسؤولية الجنائية بالإكراه آثار الدفع: البند الثالث

لمعنبوي لانتقباء أي السائد فقها في القانون المقارن إلى اعتبار الإكراه المعنوي من توافي الإسناد ايتجه الر 
 .كره، ومن ثم مانعا من موانع المسؤولية الجنائيةالم حرية الاختيار لدى

ويلاحببظ أنببه يقيببد مببن امتنبباع المسببؤولية الجنائيببة كببل شببخص آخببر سببهم في الفعببل، ولا يعببني ذلببك أن 
الإكراه عام الأثر وإنما يغلب توافره بالنسبة لكل من يساهم في الفعل وهذا من جهة ومبن جهبة أخبرى 

الماديبة، باعتببار أنبه يلاحظ أيضا أن الإكراه المعنوي لا يحاول دون إسناد الجريمة إلى المكبره مبن الناحيبة 
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يعببدم إرادتببه، كببذلك لا يعببد الإكببراه سببببا لصباحببة، إذ رغببم تببوافره يظببل الفعببل غببير مشببروع ويمكببن أن 
  1.تلحق المسؤولية عنه شخصا آخر ارتكاب الجريمة

والواقع أن الاتجاه السائد يتحقق مع التحليل العلمبي البدقيق للبيبان القبانوني للجريمبة، فبإذا كبان الإكبراه 
المعنوي لا يعدم الإرادة مطلقا وإنما يجردها من حريبة الاختيبار، ممبا يعبني أن ثمبة نقبص في البركن المعنبوي 
للجريمبببة يحبببول دون إسبببناد الجريمبببة إلى المكبببره مبببن الناحيبببة المعنويبببة، وتطبيقبببا لبببذلك قضبببى بأنبببه يشبببترط 

الجنائيبة أن يثلببت أن الجباني قبد أراد التوافر في حالة الضرورة أو حالبة الإكبراه الأدبي البتي تمنبع المسبؤولية 
بقصد حمل شخص على ارتكاب . الخلاص من شر محدق به، أو أنه كان دفع مضرة لا يبررها القانون

فعببببل إجرامببببي معببببين، وإنمببببا يتعببببين علببببى مببببن يهببببدده بالخطببببر أن يتصببببور الوسببببيلة إلى تفاديببببه مسببببتوحيا 
 ...ين إنقاذ لحياة الأم في ولادة عسيرةالظروف المحيطة به، مثلال ذلك أن يقضي الطبيب على الجن

 الأسباب المرتبطة بالإثم من أجل دفع المسؤولية عن فعل الغير: المطلب الثاني

وهي قائمة على أنها تمثلبل في الإهمبال ومخالفبة الأنظمبة والقبوانين وعبدم مراعاتهبا غبير أنهبا تبقبى مسبؤولية 
 .مفترضة

 المسؤولية عن فعل الغير أثار انتفاء الخطأ الشخصي عن: الفرع الأول

تقتضبببي إقامبببة المسبببؤولية الجزائيبببة عبببن فعبببل الغبببير علبببى رأس المؤسسبببة أن يرتكبببب خطبببأ يمثلبببل عمومبببا في 
 .إهمال يستنتج من مخالفة التابع أو الأجير للأنظمة القانونية أو التنظيمية

عبببدم  وفي كبببل الأحبببوال يشبببترط أن يرتكبببب رئبببيس المؤسسبببة خطبببأ شخصبببيا وهبببو خطبببأ ينبببتج مبببن مجبببرد
 2.مراعاة الأنظمة القانونية والتنظيمية ولاسيما تلك المتعلقة بصحة وسلامة العمال
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كببرئيس المؤسسببة مببثللا بأن سببلوكه لم يشبببه أي –وقببد يببدفع الشببخص المسببئول جنائيببا عببن فعببل الغببير 
خطأ، وأنه اتخذ في سبيل تفادي ذلك كل أسباب الحيطة والحذر، والابتعاد على أي شيء يبوحي بأنبه 

قببع في إهمببال أدى إلى مخالفببة التببابع أو الأخببير للأنظمببة القانونيببة أو التنظيميببة والببتي لقببي عليببه اللببوم و 
 القانوني، فهل هذا الدفع ينفي المسؤولية؟

بموجبب قرينببة شببه قاطعببة علببى  -وخصوصببا محكمبة الببنقض-أجبب علببى هبذا السببؤال القضباء الفرنسببي
توافر الخطأ في جانب رئيس المنشأة، ولا سببيل لنفيبه وعبدم خطأ رئيس المنشأة وبناء على هذه القرينة ي

أو علببى الأقببل تببوافر غلببط حتمببي جعببل مببن المسببتحيل علببى  1.القرينببة إلا بإثبببات تببوافر القببوة القبباهرة
 .المتهم اكتشاف الغلط سواء بالاستعلام بنفسه أو بواسطة الغير

علببى رئببيس المؤسسببة أن يرتكببب خطببأ يشببمل  مببن هنببا نقتضببي إقامببة المسببؤولية الجنائيببة  عببن فعببل الغببير 
 .عموما في إهمال يستنتج من مخالفة التابع أو الأجير للأنظمة القانونية أو التنظيمية

وفي كل الأحوال يشترط أن يرتكب رئبيس المؤسسبة خطبأ شخصبيا وهبو خطبأ يسبتنتج مبن مجبرد مراعباة 
 .لامة العمالالأنظمة القانونية والتنظيمية لاسيما تلك المتعلقة بصحة وس

غببير أن هببذا الخطببأ مفببترض ومببن ثمببة فببإن النيابببة العامببة تكببون بغببى عببن تقببدم البينببة علببى توافرهببا، بببل 
ذهبببت محكمببة الببنقض الفرنسببية في بعببض الحببالات إلى القببول بأن الأمببر يتعلببق بقرينببة مطلقببة لا نببزول 

 البدليل علبى الإكبراه والقبوة القباهرة أمام إقامة الدليل على انعبدام خطبأ الحراسبة والرقاببة، ولا أمبام إقامبة
 .وذلك حتى في حالة الجنحة العمدية المرتكبة  من  طرف التابع

وتطبيقا لما سبق تجري أحكام القضباء الفرنسبي علبى رفبض البدفوع المبنيبة علبى اقتفباء الخطبأ الشخصبي 
في جانببب السببؤال عببن فعببل الغببير أو علببى مجببرد حسببن النيببة، فكببان القضبباء يفببترض هببذا الخطببأ بقرينببة 
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 ففببي إحببدى. 1تشبببه قاطعببة في جانببب صبباحب العمببل، ولا يسببمح لببه بنفيهببا مببن خببلال انتفبباء الخطببأ
القضايا مبثللا توببع وأديبن مبدير مصبنع البورق مبن أجبل جنحبة تلبو  ميباه مسبمكة إثبر صبب فضبلات 
المصببنع في نهببر، رغببم ذلببك تسبببب فيببه حبباد  غببير متوقببع، ورغببم وقببوع هببذا الحبباد  في غيبباب مببدير 

  2.المصنع

مائي أما في قضية أخرى قضت محكمة الاستئناف بانتفاء مسؤولية رئيس منشأة عن تهمة تلو  مجرى 
استنادا إلى أنه اتخذ كل ما يمكن عمله لمنع وقبوع التلبو  بتركيبب الأجهبزة اللازمبة لبذلك والبتي عملبت 
علببى نحببو صببحيح وبكفبباءة عاليببة، وأن التلببو  حببد  في غيابببه والظببروف غببير متوقعببة وهببذا يعببني أن 

تببه بنبباء علببى محكمببة الاسببتئناف قبلببت الببدفع بانتفبباء الخطببأ الشخصببي في جانببب رئببيس المنشببأة وبراء
   3.ذلك

إلا أن محكمة النقض الفرنسية نقضت الحكم الصادر بالببراءة ورفضبت البدفع المقبدم مبن رئبيس المنشبأة 
بأنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقبوع التلبو ، وأنبه كبان مبن غبير الممكبن بالنسببة لبه أن يكبون 

البذي تقبوم ببه، وقضبت بقيبام مسبؤولية  موجود في أكثلر مبن مكبان في ذات الوقبت نظبرا لطبيعبة العمبل
 . رئيس المنشأة

فمحكمة النقض لم تقبل هبذا البدفع بانتفباء الخطبأ الشخصبي في كبل سببب لإعفائبه مبن المسبؤولية عبن 
فعببل الغببير، فالقضبباء كببان يميببل إلى اسببتبعاد السببلطات مؤكببدا أن الشببخص المسببئول لا يمكببن أن يعفببى 

البدليل الضبروري مبن أجبل السبهر بفعاليبة علبى احبترام القبوانين، وفي  مبن المسبؤولية الجنائيبة إلا إذا أقبدم
وهببذا يعببني وفقببا للقضبباء أن كببل حبباد  يجببب أن يكببون . هببذه الحالببة تنتقببل المسببؤولية إلى المفببوض إليببه
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مسبندا إلى مبتهم ويبرفض فكببرة وجبود جبزء مببن القضباء والقبدر أحيبانا بالنسبببة للحبواد  البتي يمكببن أن 
  1.طأ إنسانيتحد  في غياب كل خ

وهكذا أقر القضباء الفرنسبي إعفباء رئبيس المؤسسبة مبن المسبؤولية الجنائيبة الملقباة علبى عاتقبه مبتى فبوض 
أحبد مسببتخدمه حراسببة السببير المببادي والفببني للبو رشببات أو المشبباريع ولببرئيس المؤسسببة إثارة هببذا الببدفع 

 .ره بكل سيادةأمام قضاة الموضوع ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف،ولهم تقدي

أمبببا فيمبببا يخبببص مجبببال التفبببويض فإنبببه يسبببتنتج مبببن اجتهببباد القضببباء الفرنسبببي، وكانبببت محكمبببة البببنقض 
جببرائم المنافسبببة علبببى )الفرنسببية قبببد اسببتبعدت التفبببويض في مجببال المخالفبببات ذات الطببابع الاقتصبببادي 

 1111ارسمب 11، غير أنهبا تراجعبت عبن موقفهبا هبذا في رسبة قبرارات أصبدرتها في (وجه الخصوص
أقبببر فيهبببا رئبببيس المؤسسبببة الاقتصبببادية إمكانيبببة اسبببتفادة مبببن الإعفببباء مبببن المؤسسبببة الجنائيبببة إذا مبببا أقبببيم 
الببدليل علببى أنببه فببوض صببلاحياته لشببخص يتمتببع بالكفبباءة والسببلطة والوسببائل الضببرورية، غببير أنببه وفي  

ات الإدارة العامببة الببتي كببل الأحببوال لا يجببوز التفببويض عنببدما يتعلببق الأمببر بالالتزامببات اللصببيقة بسببلط
يتولاها الوكلاء الاجتماعيون، حيث قضي بعدم جواز التذرع بالتفبويض في مسبائل مثلبل استشبارة لجنبة 

 .النظافة وتشغيل إجراء أجانب بصفة غير قانونية

كمببا لا يجببوز التفببويض عنببدما يتعلببق الأمببر بالوظببائف الببتي جعلهببا مببدير المؤسسببة مببن صببلاحياته هببو 
 2.وحده دون سواه

ويشببترط في التفببويض وكببي يسببتفيد رئببيس المؤسسببة مببن الإعفبباء مببن المسببؤولية الجزائيببة، أن يقببيم الببدليل 
علببببى أنببببه وقببببع علببببى رأس المصببببلحة الببببتي ارتكبببببت فيهببببا الجريمببببة مسببببتخدما يتمتببببع بالكفبببباءة والسببببلطة 

 .  والوسائل الضرورية للسهر على مراعاة التنظيم

                                                           
1 : M.Delmas Martez : le droit pénal d’entreprise culpabilité du fait d’autrui ou du décideur, 
TCP 1984, 14539, P 451 
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محبببددا وسبببابقا علبببى معاينتبببه الجريمبببة وينطببببق علبببى موضبببوع ويجبببب أن يكبببون هبببذا التفبببويض واضبببحا و 
 .الدعوى

ولا يشترط في شكل معين أو صبيغة معينبة ولا أن يكبون مكتبوبا أل أنبه مبن مصبلحة الجميبع أن يكبون 
زعببة مكتببوبا ذلببك دفعببا لكببل تلبببس في تحديببد العببام والصببلاحيات واحتياطيببا لكببل مببا قببد يثلببار مببن منا

 1.نحول صحة التفويض ومداه الزم

وفي هببببذا السببببياق قضببببي في فرنسببببا بأن مجببببرد مببببذكرة خدمببببة داخليببببة أو الإشببببارة إلى منصببببب عمببببل في 
 2.الاتفاقية الجماعية للعمل لا تشكل دليل على قيام التفويض

ومما سبق فقد بلبغ التشبديد أقصباه في الحبالات البتي لم يكبن  القضباء يسبمح فيهبا بقببول البدفع بانتفباء 
أو قوة ظاهرة، وقد كانت محكمة النقض الفرنسية تبرر ذلك استنادا إلى أن رباب  المسؤولية لنوفر إكراه

المشروعات يجب أن يتحققوا بصفة شخصية وفي كل لحظة من التطبيق الصارم والدائم للقواعد المتعلقة 
 .بسلامة العمال الذين يشتغلون لحسابهم

مسبببلطا عليهبببا سبببيق " رهينبببة"لمشبببروع وأمبببام انتقببباد الفقبببه لهبببذا القضببباء البببذي كبببان يجعبببل مبببن رئبببيس ا
المسببؤولية الجنائيببة خرصببوص جببرائم مببا كببان في وسببعه أبببدا أن يتوقعهببا أو يمنعهببا تببدخل المشببرع الفرنسببي 

مببن  6-621الخبباص بحببواد  العمببل في فرنسببا وأضبباف إلى شببروط المببادة  1192ديسببمبر 2بقببانون 
انبب المتببوع وقبد أدى هبذا في ج faute personnelleقبانون العمبل ضبرورة تبوفر خطبأ شخصبي 

بالقضببببباء إلى قببببببول إثببببببات غيببببباب الخطبببببأ الشخصبببببي لبببببدفع مسبببببؤولية المتببببببوع بالإضبببببافة إلى تفبببببويض 
السلطات، ورغم صدور ذلك القبانون إلا أن المسبلك القضبائي المتشبدد ظبل علبى حالبه، في غبير ذلبك 

ه رب العمبل، حبتى المجال، حيث يعكف القاضي على تمحيص وفباتح القضبية بحثلبا عبن خطبأ مبا يسبند
رأى أحيببانا أن ذلببك الخطببأ يتمثلببل في مجببرد عببدم قيببام رب العمببل بتفببويض غببيره سببلطات السببهر علببى 

                                                           
 .620خالد السيد عبد الحميد مطحنه، المرجع السابق، ص:  1
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احترام الأمن والصحة، ومن تم فإن فرض قبول الدفع بانتفاء المسؤولية الجنائية لانتفاء الخطأ الشخصي 
 .تبدو جد محددة

 المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرتقييم الأسباب التي تدفع : الفرع الثاني

وبعد هذا العرض الذي يتضح من خلاله للعيان موقف القضاء فيمبا يخبص دفبع المسبؤولية الجنائيبة عبن 
فعببل الغببير الببذي اسببتقر علببى إقببرار القببوة القبباهرة كوسببيلة وحيببدة لنفببي مسببؤولية الشببخص المسببئول عببن 

ذا لم يشببفع مببن فببرض بعببض القيببود والشببروط فعببل الغببير الببذي تببراوح بببين مببد وجببزر بببين شببدة ولببين فهبب
حببتى يمكببن الأخببذ بالقببوة القبباهرة، والاعتببداء بمببا كسببب مببن أسببباب دفببع المسببؤولية الجنائيببة عببن فعببل 

 .الغير

دون الخبببوض في هبببذا النقببباش الفقهبببي نحبببن نبببرى مبببن جهتنبببا أن المسبببؤولية الجزائيبببة عبببن فعبببل الغبببير هبببي 
ني فإن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير هي واقع معبترف ببه مسؤولية مفترضة ومهما كان أساسها القانو 

، وهببذا مببا قبال بببه الأسببتاذ أحسببن بوسببقيعة والقببول بببه كببذلك 1قبانونا ومكببرس قضبباء وأخببذ في التوسببع
هو اعتبار المسؤولية الجنائية عن فعل الغير أنها مسؤولية مفترضة مصدرها هو التشريع وافترضها القانون 

 .ويطبقها القضاء

تؤدي ببلا  -والتي عرجنا عليها سابقا-لا أنه يمكننا القول بأن حالات المسؤولية الجنائية عن فعل الغيرإ
 .شك إلى الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة ويتعارض معها

وينطببوي علببى انصببراف المسببؤولية الجنائيببة إلى الغببير فحببين أن مبببدأ شخصببية العقوبببة يقضببي بأن يكببون  
، وهبذا مبا خلبص إليبه الأسبتاذ 2ه ولا يسأل شخص جنائيا عبن فعبل الغبيركل مسئول عما اقترفت يدا
 .أنور محمد الصديق المساعد
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إذن فقببد أقيمببت المسببؤولية الجنائيببة علببى أسبباس الافببتراض علببى الببرغم مببن أن القببانون الجنببائي لا يقبببل 
 1.القياس ولا الافتراض استنادا إلى مبدأ أساسي قائم على شرعية الجرائم و العقوبات

غير أنه وكنتيجة الأنشبطة الاقتصبادية وتنوعهبا وقيامهبا علبى مجموعبة مبن الأسبس البتي تتميبز علبى غبيره 
مبن الميبادين، ومبن هبذا الأسباس يببرز قيبام المسبؤولية الجنائيبة عبن فعبل الغبير فبإن الخطبأ مفبترض افتراضببا 

استبعاد وإسقاط المسؤولية وهذا ما اعتنقه الفقه وطبقه القضاء فلا يمكن   2.غير قابل الإثبات العكس
 .على المسئول

وكببذلك الأمببر فيمببا يتعلببق بمببا يرتبببه التفببويض في إعفبباء رئببيس المؤسسببة أو المتبببوع مببن المسببؤولية الجنائيببة 
عببن الجريمببة المرتكبببة مببن قبببل المسببتخدم، فببلا مجببال للقببول بببذلك إد أن المسببؤولية قائمببة في حقببه، وهببذا 

خصية العقوبات وبالتالي لم يبقى أمامنبا في هبذه الحالبة إلا التنصبل تعدي صارخ وانتهاك واضح لمبدأ ش
لهببذه المجببالات والكببم الهائببل مببن الغببش التجبباري جمببل مببن فببرض هببذه المسببؤولية  حتميببة ونحببن ننببادي 
بإقرارها حتى تكون بمثلابة المكبح الذي يحدد من الجشع البذي أخبذ يبزداد ويتفباقم كبل يبوم لبدى أرباب 

مببال والمسببتثلمرين والعمببل علببى إقببرار مثلببل هببذه المسببؤولية يعببد بببلا شببك مببن طمببع العمببل ورجببال الأع
ويكببون مببن السببهولة بمكببان  -انتشببار البطالببة والفقببر-هببؤلاء خاصببة في ظببل وجببود مسببتنقع خصببب، 

اسببتغلال العمببال وهضببم حقببوقهم، وعليببه فببلا بببد مببن المنبباداة بإقببرار المسببؤولية  الجنائيببة عببن فعببل الغببير 
 .    الواقي والحامي للحقوق والسد المنبع لصنتهاكاتلأنها في نظرنا
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 ماااااااالخاااص

نلاحظ من خلال عرضنا للفصل الثلاني من لهذه الأطروحبة ببروز بشبكل واضبح الانقسبامات في الأداء 
بين الفقهباء علبى حسباب اخبتلاف كبل مدرسبة ببين مؤيبد و منباهض لمببدأ المسبؤولية الجنائيبة عبن فعبل 

 الغير و مساسها لمبدأ شخصية العقوبة 

قارن و التشريع الجزائري من المسبؤولية الجنائيبة كما تطرقنا من خلال هذا العرض إلى موقف التشريع الم
عببن فعببل الغببير و الببذي بببدى واضببح الاعببتراف بهببذه المسببؤولية بببل و أصبببح مببع التطببور الاقتصببادي و 
الاجتمبباعي أكثلببر مببن ضببرورة وهببو موقببف ظهببر في جببل التشببريعات علببى اخببتلاف مشبباربها سببواء كببان 

 .ظرة كل طرف لهذه المسؤولية تشريع مقارن أو جزائري على الرغم من خصوصية ن
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 :خاتمة

تحتللالمسؤوللة الجنلمسية علجللنلم للغلم، للالمساملليزلم ع ىللنلم تالجللوملم لللنلمنلل لجالمسا لللقالمسا  ىقىلجللنلم   للنزلم سا لل ىق لم
سية عيلمخ ننزلمذاكلمأنه لمت لالم لغلمأ لللمساقلل عالمسا  ىقىلجلنزلمسالالم لمل ع لمسؤألديلمالقلمأءلا لمسا  ل  زلم
بهللاالمس للالم للغلمسيد،للنلمأ بمزلم ذاللكلمخ  المللنلمساأللاللمسؤولليقلململم للغلمساملليلمسالل  لم لم خلل لم للللم  لم

لم.س لجطنلم س  رلم حم ءنلمساميلمحوغلمساةلجنلمثاىلج 

لم-سؤولة الجنلمسية علجلنلم للغلم، لالمسامللي-  ل سلم ل لمتطداةلل لم الجلخلم للغلمخلذلملم لدرلم لل لملمساارسللنلمسؤتقسلملل نلم
 لماللالم ، للهلم،لجللخزلم المحللالم لل لم  لل سلما للق لم لمت لل الم لم ا للالمأ لمأنهلجةلل لم لل سلمسأرلل  لم أركللقسلمأ لمأ للقلم

  طلل  لمنلللقرملم نلللللجنلمالاقلمللقيزلم  للللنلمسالللدأللمالهعلللالمسالل  لم لمأولللالمالللخزلم للغلمأكلللالمسأؤللل الم قسىلملللخلم
سؤاتلفنزلم االملمسا ة  لماتحصلجالم للم  عالم غلمسؤ لق  تلمسأثدسعلجنزلم،ذلم،عغلم  ط  لم قلمقيلمساارسللنلم

لم.لم  ط  لمنقرملمأ ردلم لمقح لم ةخ  سلمح خزلم  علمذاكلمىعق لماالمألعاة لم 

 سؤقلمقيلم ا لمءلالملم ةلخلم ةقسىلخزلم   لاقىخلمءتةل  لملمساارسللنلم ال لمأفلدإلملل اف لم المسؤولة الجنلمسية علجلنلم
 لللغلم، لللالمسامللليلم لللغلم ة،لللقرلملمساتة،لللي زلمتطدالللهلم،لجلللخلم الم تللللللمساة،لللد تلمسؤة ءلللنلم  تلللخلمسؤولللة الجنزلم

لم.ؤوة الجن ساة ،لجنلمىفلج لم طل  لم  زلم سلأل سلمسا  ىقنيلم  لملمس

لم.   سلمسر ءهلمأ لمأ طيلمفدح لم قكوسزلم  سلمسالمحثلما المذاكلم تيلمساةفع

 للقلمذاللكلملم-سؤوللة الجنلمسية علجللنلم للغلم، للالمسامللي–  لم لل لمفللهعلم لللنلمسلأخلل لمبهلل سلمسبمتلل لملمأ لمسبمكتعلل  لم
سات االمساصة  يلم سبماتص   لم   لمسرتلمطلمبه لم لغلمكلدسعللمخطليملم    لامزلمضل لمسلملطدلم المس تال  لم ل لملم

لم.خ ننلم لممج لملمساةأ طلمسبماتص   لم-فاصلجنلمسا  قان–نلم  لترة  زلم غلمسؤلماألمسلأنالمسؤوة الج

 اعلللغلمسؤألللعلنلمس   لللنلمسالللالمتدحلللهلمىفولللع زلمتت لللل لماعلجفلجلللنلمتثر للل زلمساألللي لمساللل  لمأثارلمساعرللليلم لللغلم
لم.سيالمزلماقلمساف ع  لمسبمى اسالمأل ل لما ىقىلج لم  لمقبملم  زلم   لمسأخذلملمخلماألمفاصلجنلمسا  قست
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لماالم غلم كق لمساة،د تلمساالمتثر  لم، ع لم ا   لم ت علمأل ل لماقكق  ل زلم ال لمبملمالالمأ لم، الم   لمبم
لم.لملمرالم  لمىط ا لم  لجاسإلمخ ن لمبه لمءةطلم لم للجع 

  للل  لم لللغلمساقسكلللللم للجةللل لمسالمحلللثلم لللغلمسؤلللثرستلمسالللالمأالجالللهلم للللنلمأل للللع لمس هللل لم  لللا لماق للل لم
مجد لمسلترة  لم غلمسؤلملاأ؟لم  لالم ادسر ل لم اة  تع لم  ا لمت  رلمع لم علم لماألمفاصلجنلمسا  قست؟لمأالمأنه لم

ء المخد جلم غلمسلأنقلملمسا   نلمال ل ىق لمسيةل عي؟لم  ل لم لقلمألدرلمسؤألديلم لغلم الدسرلم ل لملمسؤولة الجنلم لم
لمسا  ىق لمسية عي؟لم   لم يلمحعاتخلم لمذاك؟

 ا للالمساولللمللمسادعلجولليلمبمختلجلل رلم لل سلمسؤقلمللقيلمءتارللالم لمأ لم،عللدملمسؤوللة الجنلمسية علجللنلم للغلم، للالمساملليزلم
ذستلمأهملجلللللنلمساملللللنلملمتلللللو س لمأ رلللللدلم،للللل  ردلم لللللعلم   ملم لللللعلم   ملمأهملجلللللنلم(لمحلجللللللنلما ىقىلجلللللن) ىقىلجلللللنلم،علللللدملما

ساتها لللل تزلم   ر لللل لمسؤلللل سلماع ،للللنلمىللللقسحيلمساةألللل طلمسبمكتالللل  يزلم ساللللالمسحتلللللهلم علللل إلم د قالللل لم لم
ساارسلللل تزلم سا  للل  لمسية علجلللنلم إالللهلماولللط لم لللغلمسبم تاللل المسالمحلللثلم لللغلمك ىلللللمركللل لملمسا للل ىق زلم

ق لمسؤولة الجنلمسية علجلنلم لغلم، لالمسامليزلم لمتصلالما لالم الم ركلنلمساتة،للجللمس عللزلم لم ءعاغلمذاكلم الم 
  ،للمسا قسىقلمسية علجنلمس اءرلنزلمسؤ  رىلنلم لعلمتللكلمساةصلقنلمسامةلجلنلمسؤوتفلج لنزلمسالالمتحعلللمسؤولة الجنلم

لم.سية علجنلماصفنلم   نزلمسااس،علمسا  لمأ  لم المسالمحثلم لمنقر  لم ح بم  لمسياءام

ديلمسيوسعللد لمسبمتلل لملمسا لل المساولل عالمحللاءر زلم سالل  لمء للدلم ولل  انلمساأللاللم للغلم، للالم ا للالم ثللدلمسؤألل
 ةخلمأ  لمساةوللمنلمالحل بمتلمسؤلم فلدململم241ساميزلم  قلم  لمىللم للجخلمساالتقرلمسيوسعد لمس  ليزلم لمسؤ  ملم

الاولللة الجنلمسية علجلللنلم لللغلم، لللالمسامللليزلمرلللالمأ لمسؤألللديلمسافدىوللليلمالللالمأالللدلم للل سلمساةلللقيلم لللغلمسؤولللة الجنلم لم
قسىقلمسلخ نللنزلمأ لل لمساةولللمنلمالاأللديلمسيوسعللد لم،لم ألملل ،نلم المذاللكلم، للالمس تاللا  لم لمت ةللقلمالل ىق لمسا لل

لم.سا  قست

أ للللل لمسؤلمحلللللثلمسارللللل نيلم لللللغلمسافصلللللالمسلأ لمزلم، لللللالمت دلملللللة لم لمسؤطللللللللمسلأ لمزلم المسؤولللللة الجنلمسية علجلللللنلم
زلمحلقلملم لا لمالأاللمسبم تلم ر لمس تلم ر  لمنقرملمالاوة الجنلمسية علجنزلم ساالم  ىهلممحالمكالملم، عي

  ع ىلجلللنلم وللل  انلمساألللاللمسبم تلمللل ر لمكة علجللل لمأالمبم؟لم اللللالم دكةللل لم لللغلمساللل   لمساللل  لمأالللاسلملمسؤأللللديلم
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سيوسعد لم لم ادسرلم  لملمسؤولة الجنلم سال  لمأنهل لملمأخليسلماقلملعلماقس لالم   لنلم لمال ىق لمسا  لقستزلمء  ليلم
زلمراللللم عللدرلم للغلمالل ىق لمسا  للقستلم12خولل  انلمساأللاللمسبم تلملل ر زلم ذاللكلم للغلمخللذلملمىللللمسؤلل  ملم

زلم  للغلمالملالم الدسرلمسؤت ا للنلمسيوسعلجلنلململالم لل لملمسلأفلا نزلمخقكللللم1990،ثسءلدلملم11سؤلةر لم لملم90-92
زلم سؤت لللاغلماللل ىق لمسأكلللدس ستلمسيوسعلجلللنزلم عللل لمسؤألللديلم1994ىلللق،اثلملم29ساصللل  رلم لملم24-94رالللللم

انلمسافدىولليلمسالل  لمأاللدلم  تللخلمسؤوللة الجنلم لمت ةللقلمالل ىق لمسا  للقستلمسافدىولليلماللةللمنللدء لمءللةللمخولل  
لم.4-122سلأفا نلمسؤ ةقءنلم   سلم غلمخذلملمسؤ  ملم

  لمسافصالمسار نيلم لغلم ل لملمساارسللنلم سالالمخصصلة   لم المسات لللج لمسا ل ىقنيلمالاولة الجنلمسية علجلنلم لغلم
لم:، المساميلم سا  لململلم لمحرق

أ  الل لمى،للدملمساف للخلمستلل لملمتفولليلمسؤوللة الجنلمسية علجللنلم للغلم، للالمساملليزلم تطداةلل لم للغلمخذاللخلم المساة،للد تلم
ساللالمتةللل لمسؤوللة الجنلمسية علجللنلم للغلم، للالمساملليلم لللنلم،عللدملمسلخطلل لمساأاصلليلم أخللد لمبملمتةللل لم لل لملم
سؤولللة الجنلم للللنلم،علللدملمسلخطلللل لمساأاصللليلم ساللل  لمءلمللللالمتفوللليلم للل لملمسؤوللللة الجنلمسية علجلللنلم للللنلمأللللل سلم
سؤوللل همنلمسلأنلللللجنلم أرك عللل لمساللللم رلمس خلللدلم المى،دءلللنلمساف  لللالمسؤ ةلللق لم أخلللد لم للللنلمألللل سلمى،دءلللنلم

 لللةعللم لللغلماللل لملماة،دءلللنلمسؤاللل تدلم  لعللل لمكللل  تلم للللنلمأفلللع   لمأللليلمنللل  نلماتفوللليلم للل لملمسبمفللل س لم لم
لم.سؤوة الجن

أ  لم لمسافصالمسار نيلم،ت دلمة لم،لجخلملأللم  لم ،علمسؤوة الجنلمسية علجنلم غلم، لالمسامليزلم اصلفنلمخ نلنلم الم
لم.سا قملمسا   دملم سأ دسلملمسالماني

رلمسؤألديلمسافدىوليلمسال  لمأخل لمبهل لمنلدسحنلم رأءة لمأ لم  ،للمساتأدء  تلم خل لمسا لقملمسا ل  دملم للنلمألدس
 اة  سلم لنلمفد طلمبم  نزلم سالاالجالم للنلمذالكلمأ لمسؤألديلمسافدىوليلم خل لمسأ لدسلملم ح النلمسا لد رملم لم
حل بمتلمأخلد لمأليلمحل بمتلمسؤولة الجنلمسية علجلنلم لغلم، لالمسامليزلمأ ل لمساةوللمنلم المسالا،علمسىت ل  لمسلخطلل لم

لم.أا سلم لمالمق  ساأاصيلم،ه  تلممحا  ملم سا    لمسافدىويلمك  لم ت
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لم: ىوتالللم غلم  لملمساارسلنلمجملنلم غلمساةت ع لمىث لمأهمع لم،لجا لمءلي

سؤولللة الجنلمسية علجلللنلم لللغلم، لللالمسامللليزلململللد رملمالللدرلمساة،للل الم  ا  لللنلمس  لللق لم ترلمتعللل لملأنلللح به لملم -
 ذاكلم غلمخذلملم   المنلم الم و  للم لمسيد،نلم غلمادءللمأ لما لجلالم  ل سلم ل لمءلة  لمالذلمفلكلم

سبمكتالللللل  يلم  لللللل سلم للللللغلمخللللللذلملمتة،لللللللجللمساللللللد ساطلمسبمكتا  لجللللللنلملم المس فلللللل الم لللللللنلمساتللللللقس  
 . سبماتص  ءنلم سخالمسلمجتا  ت

ساا رلمساعلميلم سؤعلللمسال  لمءل لملخلم لملاألمفاصللجنلمسا  لقستلم لمتح لجل لمسا اسالنلم حم ءلنلمس لد تلم -
 .سافد ءنلم،ذلمء  اللمفاللم لنلم، المسا ،خلمأيلم

 قملمسا   دملم سأ دسلملماةق لجخلمسؤ   لمسلأخ لمس تلم رستلمأخد لماا،علمسؤوة الجنلمسية علجنلم خ ننلمسا -
 . سؤ ةق 

 :الاقتراحات

  لملما رلمسبما سح تلمسؤتقسلم نلمسر ءة لمتدحع لمالاو همنلم لمسات لدالم للنلم ل سلمساةلقيلم لغلمسؤولة الجنلم
  ذسلم ةللل لمالللالملللل لجة لمسأح تلللنلماعلللالمكقسىلللللم ت ا لللنلمفلللاللمسامللليلم تحاءلللالم ولللة الجتخلمكة علجللل لم بملمأ لم

ساللة للم سا صللقرلم ا للالم لل لملمسبما سحلل تلملتوللعللم وللت لمذلم لمتحاءللالمسؤقلمللقيلمءلم للنلمءأللقاخلما للرلم
لم. وة الجنلمساميلم  ردلم ان

  لم لمللاألمسؤوللل  سملمء لللالم لللغلمسؤلملل  قلمسلأل لللللجنلماتح لجللل لمسا لللالملم  للقلم لملللاألمسا لللالملم  لللقلم لملللاألم -
ؤأللديلمأ لمءتحلللنلمسيللدأملمءت للقلم لللنلمسإ تلماللخلمجملجللعلمسااللل تيلم ساتأللدء  تلمسا  ؤلجللنزلم  للجللخلم

للالمسا لل عللم لمسلأ، ل لملمسؤ  ءللنزلم سلأ، لل لملمسؤ ةقءلنزلمالأللاللمسؤوليقلملم للغلم، للالم ءلقس  لماللقلمسلخ
لم.ساميزلم ءوتلم المس تة ،خلمخ لم قلم، الم    لم ، ط

تا لجا لمؤلماألمسلت ذالجنلمسا    لمبملماالم غلمتقلللجعلمنلذحلج تلمسا  لمليلمأ رلدلم لممجل لملم ت ا لنلم -
غلمتمت لللخلمساوللللطنلمفلللاللمسامللليلم لم تللل رلمسؤولللة الجنلمسية علجلللنلم لللغلم، لللالمسامللليلم للل سلم، لللذلم للل

سات اءدءللللنلم للللغلمأكللللالمس فلللل الم لللللنلم لمللللاألمفاصلللللجنلمسا  للللقستلم أخلللليسلم حللللاس لم قس ىللللنلماللللقلم
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ىصقنلمساتأدءعلمسا  الم سلخ نلم   اعا لما ل ىق لمسأكلدس ستلمسيوسعلجلنلمحلملمءلتللمللالمسارملدستلم
لم.سا  ىقىلجنلمساالم ريسلم  لمتعق لم ةف سلمؤدتعبيلم  لملمسيدسعل

. 



 
 

 قائمة المصادر

 و المراجع
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 قائمة المراجع والمصادر

 الكريم القرآن:  

 .  6سورة ابراهيم الآية  -
 .51 سورة الإسراء،الآية -
 .561 سورة الأنعام،الآية -
 .65 الآية:سورة الطور -
 .15إلى  66سورة النجم، الآيات، من  -
 526سورة النساء، الآية  -
 51سورة غافر، الآية  -
 51 سورة فاطر،الآية -
 66 سورة لقمان،الآية  -
 الشريفة الأحاديث: 
 جاءت الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم -
 ساتير والمراسيم والقوانينالد: 
المؤرخ في  81/51دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل بآخر قانون رقم  -

 .2881نوفمبر  26
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  21/52/2881الصادر في  51-81 القانون رقم -

 (2881سنة  16جريدة رسمية عدد )العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها 
، 5166يونيو  81والمؤرخ في  511-66قانون العقوبات، الصادر بموجب الأمر رقم  -

 .2881حتى عام  المعدل والمتمم بموجب القوانين اللاحقة
المتعلق  5118أبريل  86الموافق  5158رمضان عام  81المؤرخ في  80-18القانون رقم  -

 .بالإعلام
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، المعدل 5101سبتمبر  26المؤرخ في  11-01القانون المدني، الصادر بموجب الأمر رقم  -
يونيو  28الموافق  5126جمادى الأولى عام  56مؤرخ في  58-81والمتمم القانون رقم 

 .2881نة س
 المراجع باللغة العربية: 

 :المؤلفات العامة

 .2881/2881دار مومة  أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية الطبعة الثالثة، -
 .2881قيعة،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الثانية،دار هومه،سأحسن بو  -
الثانية،دار النهضة أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات العام،الطبعة  -

 5116العربية،القاهرة،
أحمد محمد قائد مقبل،المسؤلية الجنائية للشخص المعنوي،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار  -

  2881النهضة العربية،
عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات . د -

 .5111الجامعية، 
 سليمان، رر  قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الطبعة عبد الله. د -

 .2881السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، 
عبد الله سليمان، رر  قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، ديوان . د -

 .5111المطبوعات الجامعية، 
ون العقوبات، الكتاب الثاني، منشأة المعارف علي عبد القادر القهواجي، رر  قان. د -

 .5110،الإسكندرية، 
 .5111علي عبد القادر القهواجي، علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف، الإسكندرية . د -
 .5115عمر السعيد رمضان، رر  قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، . د -
ن العقوبات، القسم العام، الكتابى الثاني، المسؤولية فتو  عبد الله الشادلي، رر  قانو . د -

 .والجزاء، جامعة الإسكندرية
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كمال السعيد، رر  الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، . د -
 .2882دار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مأمون محمد سلامة، قانون . د -
2885. 

محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د -
2858. 

محمد عبد الله الوريكات، مبادئ علم العقاب، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، . د -
 .2881عمان، 

محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون . د -
 .2881الوضعي والشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر،

محمد نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الثالثة، دار النهضة . د -
 .2885العربية،

الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، منصور رحماني، . د -
2886. 

النبراوي، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع  نبيل عبد الصبور. د -
 .5116الوضعي، دار الفكر العربي، 

راسات والنشر، سليمان عبد المنعم سليمان، أصول علم الإجراء والجزاء، المؤسسة الجامعية للد -
 .5110بيروت، 
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